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جة للتطور الاقتصادي الذي الحدیثة، نتیالتجاریةكغیره من العقودیزیعتبر ظهور عقد الفرانش

ویعود تاریخ عقد الفرانشیز .التطور التكنولوجي وانفتاح العالم على بعضه وحلول عصر العولمة رافق

حسب بعض  ىولحیث كانت التجربة الأ، یكیةالقرن العشرین في الولایات المتحدة الأمر أوائل  إلى

، و مراجع أخرى تقول أن التجربة الأولى كانت مع "موطورسجنرال"شركة محركات مع المراجع

هذا انتقل تطبیق ثمّ ".فورد"شركة سیارات  و" كوكا كولا"ا شركة مللآلات، تبعته"سینجر سوینغ"شركة 

الفرنسیة وغیرها"روشیهإیف"وشركة "التشیكسلوفاكیةباتا"الدول الأوروبیة مع شركة  إلىالعقد الحدیث 

نتشر عقد الفرانشیز في أغلبیة الدول، لاسیما في الدول العربیة، نظراً للمنافع الجمّة التي یؤدیهاإ و 

، و لیة وتبادلاتها التجاریة الدولیةوللانعكاسات الإیجابیة على أسواقها المحللمستفدین من هذا النظام

»مع شركة كنتاكي للدجاج المقلي 1973ظهر عقد الفرانشیز في لبنان سنة  kfc بیبسي "، ثمّ شركة «

أول كي یر الأمالمشرعوعلى الصعید التشریعي، كان ،"بیتزا هات"و شركة "ماك دونالد"و شركة " كولا

»1979سنة الكلي   صدر قانون الكشفأهذا العقد، فنظّم من Full disclosure act تبعه و  ،1«

لم على إعتقادي غلب الدول العربیة، فأأما في .1989سنة بموجب قانون دوبان2رع الفرنسيالمش

.ینظم عقد الفرانشیزحتى الآن قانون خاص یصدر 

وذلك  ،نشاطهاري و زیادة حجم المشروع و توسیع المجال التجفي التطورنتیجة  عقدال هذا ظهر 

وسیلة حدیثة لنقل و یعد عقد الفرانشیز مانح الفرانشیز، الذي یخص مشروع النظام وبإتباع نفس الشكل 

لما یوفر على كلا الطرفین فائدةو یعود بال3مصالح طرفي العقدالمعارف و التكنولوجیا بطریقة تحقق 

كما خاصةیشكل ذلك عبئا مالیا على نفقاته ال أنلمانح الفرانشیز فرصة ممتازة للانتشار السریع دون 

وسیلة لجذب یعتبر هذا العقد فإنّ بالنسبة للمستفیدو  بسرعةالأسواق إلىیوفر له فرصة الوصول 

تتلقاه في المشاریع وسیلة لتطویر الید العاملة الوطنیة من خلال التدریب الذي  و الأجنبیةتثمارات الاس

.رفع كفاءة القوى البشریة علىاهم ما یسالمقامة م

و  affranchirهي كلمة فرنسیة الأصل مشتقة من فعل "فرانشیز"كلمة :عقد الفرانشیزتعریف 

:هو صیغة للتعامل التجاري بین طرفینالفرانشیزو تجاریا فإن .تعني أن تكون حرا

كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون الخاص،دعاء طارق بكر البشتاوي،عقد الفرانشیز و آثاره-1

.15،ص 2008فلسطین ، الوطنیة، 

عقود :"،من أعمال الملتقى الوطني حول"-دراسة مقارنة بین النظامین الفرنسي والأنجلوأمریكي–الحمایة القانونیة للفرانشیزي "ناصري سفیان،-2

بجایة جامعة عبد الرحمان میرة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،2012ماي 17و  16،یومي "الأعمال و دورها في تطویر الإقتصاد الجزائري

.366،ص 2012

.15،ص 2010أحمد أنور محمد،المحل في عقد الإمتیاز التجاري،منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان،-3
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leالفرانشیزمانح :الأول  franchiseurاسمه التجاري و علامته و هو الطرف الذي یرخص

:التجاریة و نظام العمل الخاص به إلى 

leالمستفید من الفرانشیز :الثاني  franchisé أتاوى مقابل و هو الطرف المستفید و الذي یدفع

إضافة إلى نسبة مئویة من إجمالي مبیعاته مقابل حصوله على حق شبكة الفرانشیز،حق الدخول في 

محددة هي فترة العقد بین الطرفین، مانح في منطقة محددة و لفترة الاستخدام اسم و شعار و نظام عمل 

یة حق استخدام حقوق الملك)مانحال( هو عقد الذي یمنح بمقتضاه الطرف الأول الفرانشیز، قانونیاو 

، بالإضافة إلى المعرفة الفنیة لإنتاج )...الاسم التجاري ، العلامة التجاریة ، براءة الاختراع(الفكریة

لتمكینه من بدء النشاط )المستفید(السلع و توزیع المنتجات و تقدیم الخدمات إلى الطرف الثاني 

.4و خلال فترة محددةالفرانشیز التجاري و أداء العمل في منطقة 

:أهمهانذكر انشیز،مكن أن ترد علیها عقود الفر ناك  عدة مجالات یه

المعرفة الفنیة اللازمة انشیز مانح الفر انشیز نقلالفر منهذا النوعیشمل:یز التصنیعانشفر -

جمیع للمستفیدمانح تعاقدیاً بأن  ینقل الیلتزم هنا،.المستفیدلتصنیع المنتجات أو تجمیعها إلى 

غالباً في صناعة تعبئة المیاه الغازیة انشیز التصنیع نجده منتشرفر .  المعلومات اللازمة للإنتاج

.كوكاكولا على سبیل المثال

من تسویق المنتجات من المستفیدیز إلى تمكین انشیرمي هذا النوع من الفر :یز التوزیعانشفر -

.خلال نظام معین محدد من قبل المانح

تقدیم نذكر منها .ثیرةیز في أنشطة كانشیستخدم هذا النوع من الفر :تقدیم الخدماتیز انشفر -

.5ومكاتب تأجیر السیاراتخدمات صیانة السیارت، والفنادق، ومحلات الوجبات السریعة،

                                                                                           :إلى یهدف بحثنا

تبیان مختلف الالتزامات التي تقع على كل طرفي عقد الفرانشیز و مدى الحرص على تطبیق -

.هذه الالتزامات التي تبین واجبات و حقوق كل الطرفین

"الزینمنصوري-4 الدوليالملتقىأعمال،من"الجزائر حالة- التنمیةلتحقیقالمبدعةوالریادیةالمشروعاتمساندةودعمآلیات:
سعد جامعة ،التسییرعلوموالإقتصادیةالعلومكلیة،2010ماي13و12یومي،"الحدیثةالمنظمات في التنظیميالتغییروالإبداع":حول

.13، ص 2010الجزائردحلب،
5-« Les contraintes de la franchise en Algérie », http://www.medafco.org/ (26-05-2013).
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ي تأتي نظرا لقلة الدراسات  التي تتطرق إلى موضوع الفرانشیز و خاصة  التزامات الأطراف الت-

لتبیان لكل طرف نتطرق إلیها في بحثنا هذا  مفصلة و معمقة،، دائما مختصرة و دون توضیح

.ما له من حقوق و ما علیه من واجبات

:تبرز أهمیة البحث في

تحریك من أهم العقود التي یتم من خلالها هذا العقد یعتبر  لان اسة هذا العقد ضروریةدر -

.مصاف الدول المنتجة إلىها باقتصاد الدول النامیة والرقي 

على الدور الذي یلعبه هذا العقد فمن خلاله یتم دفع عجلة النمو الاقتصادي، لأطراف تعریف ا-

.بة التي تمر بها الدول النامیةعصا في ظل الأوضاع الاقتصادیة الصخصو 

و انوني خاص بهذا العقد لكفل حقوق تنبیه المشرع الجزائري خاصة إلى أهمیة إصدار تنظیم ق-

   .العقدهذا جبات طرفي او 

:إلى أنهموضوعنا لهذا الأسباب إختیار تعود

أسلوب الكبیرة لكونه العلمیة أهمیتههذا الموضوع إلا نادرا في الفقه الجزائري رغم  في بحثلم یُ -

.في نطاق القانون التجاريجدید

في الوضع الحالي الجزائري في تبني سیاسة الإقتصاد الحر و جذبنظام الفرانشیزأهمیة -

.أداة مهمة و فعالة في دعم هذا التوجهالفرانشیزلإستثمارات الخارجیة، حیث یمثلا

:هناك العدید من الصعوبات التي تواجه هذا البحث منهالكن         

في  من العقود الحدیثة و علیه  فإن التعامل  زیعتبر عقد الفرانشی:اثة الموضوعحد)1

.في الجزائرنطاق هذا العقد مازال محدودا

.حیث یوجد القلیل من المراجع العربیة التي تتناول هذا العقد:ندرة المراجع)2

.بعقد الفرانشیز في الجزائر و أغلب الدول العربیةخاصتنظیمانعدام )3

بإتباع المنهج التحلیلي و ذلك بجمع المعلومات المتعلقة بعقد سنقوم في دراستنا لهذا الموضوع

الفرانشیز، و ما یتعلق من الأدبیات التي تبحث في هذا الموضوع، سواء كان ذلك مؤلفات فقهیة أو 

أو دراسات، كما سنستعین بشبكة الأنترنیت للحصول على المعلومات المتعلقة بهذا العقد و هذا أبحاث 

.مراجعلحداثته و ندرة ال

:بعد تحدید الإطار العام لدراستنا والذي سنحاول معالجته من خلال الإشكالیة التالیة

طرفي عقد الفرانشیز؟عاتق على  الملقاةالإلتزامات فقاو تما مدى
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:تقسیم بحثنا هذا إلى فصلینإلى  لإجابة على الإشكالیة إرتأیناو ل

زامات المانح في مرحلةوذلك بالتطرق إلى إلتإلى إلتزامات المانحسنتعرض في الفصل الأول

لثاني أما في الفصل ا،)المبحث الثاني(عند إنقضاء العقد هإلى إلتزاماتثمّ ،)المبحث الأول(التعاقد

زامات المستفید في مرحلةإلى إلتو ذلك بالتطرقالفرانشیزسنتناول إلتزامات المستفید من 

.)المبحث الثاني(عند إنقضاء العقد هنتناول إلتزامات، ثمّ )المبحث الأول(التعاقد





5

زـح الفرانشیـات مانـإلتزام  

التوافق بین الإرادتین،یكفي  و لا ادتین،مثله مثل العقود الأخرى فهو توافق بین إر عقد الفرانشیز

أي لابد أن یتوافر قصد الإلتزام، بحیث ،لإرادتان إلى إحداث آثار قانونیةو إنما لابد من أن تتجه ا

بإعتباره ینشىء للعقد أثرین أحدهما إلزامي یرى البعض أن ف ،6یمكن مساءلة أحد الطرفین قبل الآخر

.عیني بإعتباره ینقل الحقوق العینیةثانهما و إلتزامات،

وسنهتم في هذا الفصل بدراسة الإلتزامات،یولد إلتزامات على عاتق الطرفینلحظة نشوء العقد

التي تقع على المانح في عقد الفرانشیز و التي تكون بطبیعة الحال حقوقا للمستفید من الفرانشیز و 

و إنما و هذا الإلتزام لا یتوقف عند الإلتزام العام بتحقیقها،یكون إلتزام المانح هو إلتزام بتحقیق نتیجة 

هذا الإلتزام و إن كان یقع قبل إبرام .7بما تقتضي به التطبیقات الخاصة المستمدة من طبیعة هذا العقد

.العقد و أثناء تنفیذه فهو یمتد إلى بعد إنتهاء العقد

)المبحث الأول(نشیز في مرحلة التعاقدعلیه سوف ندرس في هذا الفصل إلتزامات مانح الفراو 

).المبحث الثاني(المانح عند إنقضاء العقد إلتزاماتو 

.38ص  ،2008،منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،كام الإلتزام،دراسة مقارنةمصادر و أحمصطفى الجمال، حسن فرج،توفیق-6

.76ص المرجع السابق،دعاء طارق بكر البشتاوي،-7
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حث الأولـالمب

  دـمرحلة التعاقز في ـات مانح الفرانشیـإلتزام

متى تبین من الإتفاق بین المتعاقدین أنهما قد ،رانشیز من العقود الملزمة لجانبینعقد الف یعتبر

فبنجاح مرحلة المفاوضات التي تتم بین ،فهو من عقود المعاوضة8إلتزما بإلتزامات أصلیة متقابلة

و في هذه المرحلة یتم إعداد عقد الفرانشیز أي ،الطرفین تأتي مرحلة الإبرام النهائي لعقد الفرانشیز

التي تحدد مضمون عقد إقتران القبول بالإیجاب البات ثم تأتي صیغة عقد الفرانشیز أي مرحلة التحریر

،الفرانشیز من حیث أطرافه و مدة سریانه و إلتزامات الطرفین و الجزاءات المترتبة على المخالفات

9.الإتفاق علیها بین الأطرافبالإضافة إلى أحكام أخرى یتم

و سنقوم في هذا ،طراف عقد الفرانشیز عدة إلتزاماتتأتي بعد ذلك فترة التعاقد أین تقع على أ

و نتعرض إلى إلتزام المانح بنقل محل،ة التعاقدالمبحث بدراسة إلتزامات مانح الفرانشیز في مرحل

المطلب (و الضماننیامات الخاصة بالبیع و التمو وإلى الإلتز )المطلب الأول(الفرانشیز للمستفید منه

).الثاني

  زـد من الفرانشیـز بنقل محل العقد للمستفیـح الفرانشیـتزام مانـإل -المطلب الأول

عنصر یتمثل في المعرفة الفنیة و المساعدة الفنیة التي ینبغي  أهم یتكون محل عقد الفرانشیز من

فیلتزم المانح بنقل 10نبه العلامة التجاریةاالمستفید الحصول علیها من المانح وهذا العنصر یضم إلى ج

كل یلتزم بمنح المستفیدالمساعدة الفنیة،كماتتجلى في نقل المعرفة الفنیة و كذلكمحل الفرانشیز و التي 

على المعرفة تطرأما یتبع محل الفرانشیز و المتمثلة في نقل العلامات الفارقة و نقل التحسینات التي 

.لزم بإعلامها للمستفیدالفنیة فهو م

و  بالمعلومات الجوهریة،المستفیدالمانحبإعلامالمتمثل إلتزام و ،و لكن تسبق كل هذه الإلتزامات

.التفصیلسنتطرق إلى كل هذه الإلتزامات ب

.48توفیق حسن فرج ،مصطفى الجمال، المرجع السابق،ص-8

.69دعاء طارق بكر البشتاوي، المرجع السابق، ص -9

، 17مجلد ،مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانیة، ال"المعرفة الفنیة و أثرها في عقد الفرانشیز"عبد المهدي كاظم ناصر، نظام جبار طالب،-10

.283،ص 2،2009العدد 
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  ةـات الجوهریـبالمعلوم دـح بإعلام المستفیـتزام المانـإل-الفرع الأول

في الفترة التي تسبق إبرام العقد، وثیقة تضم معلومات عن المشروع انح بإعطاء المستفید یلتزم الم

.المنوي ترخیصه، وهذا ما فرضه القانون الفرنسي و كذا القانون الأمریكي

loi)(1989ان ـون دوبـقان-أولا Doubin

على مانح الفرانشیز إعطاء الطرف الآخر، قبل 11فرض المشرع الفرنسي بمقتضى قانون دوبان

للإسم التجاري و لومات الضروریة كالترخیصیوم على الأقل من توقیع العقد، وثیقة تظم كل المع20

12نفقاته و إستثماراتهو كته التجاریة العلامة الفارقة والشعار وقیمة رأسماله وخبرته و نشاطه التجاري وشب

ملقاة بالإضافة إلى عرض شبكة الفرانشیز و مضمون العقد و منطقة النشاط المعطاة و الإلتزامات ال

و النفقات و الإستثمارات الواجب تحقیقها و المدة وأماكن الدفع المصرفیة و القید في على المستفید 

.السجل التجاري

بالمعلومات السابقة لزم بإعلام المستفید الفرنسیة أن المانح لیس فقط میلاحظ وفقا للقوانین 

حسن النیة في إعلامه أیضا، كذلك فإنه و بموجب هذه القوانین یحضر على بمبادئفحسب بل بالتقید 

المانح قبول الثمن الأولي قبل نهایة المهلة القانونیة التي تمنحه وقتا للتفكیر،فالهدف من هذا القانون 

13.ظرا لعدم خبرته في هذا المجالنمایة حقوق المستفیدح

)1979ي ـف الكلـون الكشـقان-ثانیا Full disclosure act)

إعلام الطرف الآخر بكافة المعلومات على المانحفرض المشرع الأمریكي بموجب هذا القانون 

الأساسیة المتعلقة بموضوع العقد،فعلیه تقدیم وثیقة معلومات أساسیة ووثیقة إستعلامات مادیة، تظهران 

14.كل ما یتعلق بالسلعة أو الخدمة التي یجري الإتفاق علیها بموجب عقد الفرانشیز

بواسطة مستدات تتضمن عشرین نوع بإعلام المستفیدملزمانحالمف حسب قانون الكشف الكلي

:من المعلومات، و أهم هذه المعلومات هي 

إن المعلومات الواجب تقدیمها تتعلق بالمركز الرئیسي للمؤسسة :المعلومات المتعلقة بالمؤسسة-1

وطبیعة نشاطها مع الإشارة إلى الشكل القانوني و هویة صاحب المؤسسة، إذا كان شخصا 

11- LOI n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et
artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

:، منشور على الموقع التالي2، ص244، العدد ، مجلة الجیش"صائصه و موجبات طرفیهعقد الفرانشیز، مفهومه و خ"نادر الشافي،-12

http:// www.lebarmy.gov.ib/)18-03-2013.(

.78دعاء طارق بكر البشتاوي، المرجع السابق، ص -13

.2نادر الشافي، المرجع السابق، ص -14
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ء، إذا كان شخصا معنویا، بالإضافة إلى مقدار رأسمالها، كذلك یجب طبیعیا أو هویة المدرا

.التعاقد معهالمرادتقدیم المعلومات الكاملة حول الشبكة ا

یجب تقدیم المعلومات الخاصة بالتسجیل في السجل التجاري أو :التسجیل في السجل التجاري-2

د حصل علیها بالتنازل أو إذا كان المستعملة قعلامةالمستعملة إذا كانت العلامةرقم تسجیل ال

یجب ذكر المدة حق الإستغلال إذا كان الأمر یتعلق بحق إستغلال هذه الماركة أو العلامة لدیه 

.هذا الحقالممنوحة له بموجب

یجب ذكر المصاریف التي یتعامل معها و إذا كانت متعددة فیكفي :هابالمصاریف المتعامل -3

.من بینهاتعیین المصاریف الخمسة الكبرى

إنشاء المؤسسة مع ملخص لمراحل التطورات تاریخیتوجب ذكر:تاریخ إنشاء المؤسسة-4

الرئیسیة بما في ذلك الشبكة المستثمرة و یمكن أن تقتصر هذه المعلومات على السنوات الخمس 

وي و میزانیة السنتین السابقتین               السابقة للتعاقد و یمكن إكمالها بإضافة الجرد السن

.المحققةالأرباح و 

أوضاع الأطراف المتعاقدة مالیا یجب الإطلاع على:علومات الخاصة بالأحكام القضائیةالم-5

ملاحقین بالإفلاس أو الصلح بعد انواو ما إذا كت هناك أحكام مدنیة بحقهمإذا ما كانو 

لجرائم، بالمقابل یجب الإطلاع عما إذا أو الإحتیال أو غیرها من االإفلاس أو بالغش أو الخداع

وعن المداخل التي كان یتقاضاها و الأرباح المتوفرة و ما إذا كان المستفید متعاقد مع مانح  

15.كان بالإمكان تحویلها إلى الخارج أم أن القوانین الداخلیة تمنع هذا التحویل

لأیة مخاطر تنتج عن الإخلال فادیافي مستند واحد مكتوب تهذه المعلوماتكل و یفضل تقدیم 

.بهذا الإلتزام من خلال التمادي في إعطاء معلومات متفرقة و في أوقات متباعدة

بالتعاقد مع لمستفیدو تبرز أهمیة هذه المعلومات في كونها تشكل الحجر الأساسي لإقناع ا

إذ یجب أن یكون المتعاقد مات لا تكفي بحد ذاتها،المانح بغیة إستثمار نشاط معین لكن هذه المعلو 

حذر في تعامله و یخشى التوقیع بدون معرفة حقیقة ما سیؤول إلیه الوضع فلابد من تدعیم المعلومات 

بمستندات تثبت صحتها بحیث تعطي صورة واضحة من واقع الحال، و تجدر الإشارة بأن الإلتزام بتقدیم 

16.ینتهي لحظة البدء في تنفیذ العقدالمعلومات التي تسبق التعاقد

.79دعاء طارق بكرالبشتاوي،المرجع السابق، ص -15

.79،ص نفسهدعاء طارق بكر البشتاوي،المرجع -16
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  ط ـح و الوسیـلام على المانـزام بالإعـار الإلتـإقتص-ثالثا

المستفید بالمعلومات الجوهریة  إعلامر بیلزم القانون الأمریكي كل من المانح و الوسیط أو السمسا

المانح قد یكون شخص طبیعي أو معنوي فهو كل فرد أو المتعلقة بالمشروع، و الملتزم الأول و هو

.ق المصلحة المشتركة للشبكةتجمع أو شركة أو جمعیة أو أي كیان آخر یهدف لتحقی

كل شخص طبیعي أو «:أما الملتزم الثاني بالإعلام و هو الوسیط أو السمسار فقد عرفه القانون

یتوخى تحقیق المصلحة المشتركة للأطراف من معنوي كالأفراد و الشركات و التجمعات أو أي تجمع 

لما و  ، »مساعدتهم على إبرام العقد و هو بذلك لیس مانحا أو مستفیدا و إنما وسیطا بینهماخلال

17.كان مضمون الإعلام واحد فإن قیام أي من المانح أو الوسیط به یسقط إلتزام الآخر

إلتزام المانح بنقل المعرفة الفنیة-الفرع الثاني

یجب أن تتوفر في المحل شروط و هي أن یكون المحل ممكن و أن یكون معینا أو قابلا للتعیین 

18.و أن یكون مشروعا

تعتبر المعرفة الفنیة عنصرا هاما من عناصر التكنولوجیا و تمثل المحور الرئیسي لعقود 

انح بتحدید مفهوم المعرفة الفنیة و بیان خصائصها ثمّ إلتزام المالتكنولوجیا بصورة خاصة لذا سوف نقوم 

.بنقلها للمستفید

  ةـة الفنیـوم المعرفـمفه-أولا

مختلفین أولهما المفهوم ینو نقوم بعرض مفهوم19هناك تعریفات عدیدة و متفاوتة لهذا المصطلح

.الفني أو الضیق، و ثانهما المفهوم القانوني أو الواسع

:المفهوم الفني أو الضیق للمعرفة الفنیة-)أ

یذهب أصحاب هذا المفهوم إلى حصر فكرة المعرفة الفنیة في حدود معارف و تقنیات الصناعة 

و عملیة التصنیع فقط دون أن تتعدى إلى غیر ذلك من المجالات و قد تبنت هذا المفهوم العدید من 

التكنولوجیا و حقوق الملكیة الفكریة، فكما عرّفت غرفة الإتفاقیات و المنظمات الدولیة المعنیة بنقل

المعارف التطبیقیة اللازمة لإستخدام فعّال لتقنیات "التجارة الدولیة مضمون المعرفة الفنیة بأنها 

".صناعیة و وضعها موضع الممارسة 

.18،ص 2001ة الجدیدة، مصر،جامع، دار الري، دراسة في نقل المعارف الفنیةعقد الإمتیاز التجامحمد محسن إبراهیم النجار،-17

.144،ص1993فتوحة، طرابلس،الطبعة الثانیة،منشورات الجامعة الم،محمد علي البدوي، النظریة العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام-18

.162السابق،ص أحمد أنور محمد،المرجع-19
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الولایات كما تبنى القضاء الأمریكي هذا المعنى في بعض أحكامه إذ أصدرت المحكمة العلیا في 

الأمریكیة حكما إعتبرت فیه حق المعرفة عبارة عن الطرق الجدیدة و السریة في الصناعة و ذهبت إلى 

المعلومات و التجارب المرتبطة بهذا أن حق المعرفة یعود إلى مرحلة من مراحل التصنیع و أیضا إلى

كمة إستئناف دواي عام كما ذهب القضاء الفرنسي إلى ذلك في بعض الأحكام، فقد قضت مح، و الحق

ة تتعلق بمجموعة من ة السریعبأن معنى السریة الصناعیة ممیز عن فكرة الإختراع، و سم1967

20.الإجراءات ذات الأهمیة البالغة و أن مدلول المعرفة الفنیة یعني التكنولوجیا التطبیقیة

:للمعرفة الفنیةالمفهوم القانوني أو الواسع- )ب

معلومات التقنیة كل ال"المعرفة الفنیة من الناحیة القانونیة بأنها یرنجر.دالألماني مشرعیعرف ال

".تقنیا و التي تقتصر المعرفة بها على دائرة ضیقة من الأشخاصالتي تمثل إثراء

فنیة لها میزتان الأولى أنها سریة معلوماتعبارة عن "كما عرفها الأستاذ ماك دونالد بأنها 

."الثانیة تعطي لصاحبها أفضلیة على منافسیهو 

بعض الإتفاقات الدولیة و التشریعات الداخلیة منها لجنة حمایة الفنیة أخذت بهذا المعنى للمعرفة 

بحقوق الملكیة ، كما أخذت به الإتفاقیة الدولیة المتعلقة بعة لغرفة التجارة الدولیةالتاالملكیة الصناعیة 

.الفكریة تریبس 

المفهوم القانوني أو الواسع للمعرفة الفنیة یتسع لیدخل مفهوم المعرفة الفنیة في جمیع المجالات 

فهي لا تقتصر على الجانب الصناعي فقط كما یذهب إلى ،21الصناعیة و التجاریة و الإداریة و المالیة

.ذلك القائلون بالمفهوم الفني

  ةـة الفنیـالمعرفص ـائـخص-ثانیا

یتضح لنا من خلال ما أوردناه من تعارف للمعرفة الفنیة أن لها خصائص وهي السریة

.الجدة أو الأصالة و قابلیتها للإنتقالو 

یعد هذا الشرط من أهم العوامل التي تمیز المعرفة الفنیة فبدونه تصبح المعرفة الفنیة عدیمة :السریة-)أ

یمیز المعرفة الفنیة عن براءة الإختراع هو هذا الشرط لأن الحصول على هذه الجدوى و الواقع ان ما 

،فالسریة أداة إحتكار إشترطها القانون لقیام 22الاخیرة یتطلب الإعلان عنها و هو ما قد یعرضها للسرقات

.279المرجع السابق،ص نظام جبّار طالب،عبد المهدي كاظم ناصر،-20

21-l’égislation et contrats,le contenu des accords de franchises, info-algeria@franchise key.com (15-05-
2013).

.183ص  المرجع السابق،أحمد أنور محمد،-22
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لتي و یتخذ حائز المعرفة الفنیة طرق عدیدة للمحافظة على سریة المعارف ا، 23الحق على المعرفة الفنیة

یحوزها بأن یأخذ تعهد من طالب المعرفة بالمحافظة على سریة المعلومات التي یطلع علیها خلال فترة 

.24المفاوضات أو زیارة المنشئة و الإمتناع عن إذاعتها و إستعمالها قبل إبرام العقد النهائي

في مجال الصناعة یعني أنها غیر معروفةم الجدة في مجال المعرفة الفنیة مفهو ):الأصالة(الجدة- )ب

بصفة عامة ولا یعني ذلك أن تكون مستحدثة فهي تقوم على أساس أن عناصر هذه المعرفة مستعارة 

من وضع تقني قائم و یضاف إلى هذه العناصر تحسینات عملیة أو تفصیلیة تدخل في صناعة محددة 

، وجود في مشروعات أخرىحیث یقاس هذا التجدید بالمستوى التكنولوجي الذي سیحدثه مقارنة بما هو م

و عموما یجب أن یوضع في الحسبان مدى شهرة المعرفة الفنیة و مستواها و موضوع الجدة فیها و 

یقصد بمدى شهرة المعرفة الفنیة هو أن تكون منتشرة في مجال الصناعات بما لا یجعلها معروفة بصفة 

وى متناسبا مع التطور التكنولوجي في عامة، أما المقصود بمستوى الجدة فیها فهو أن یكون هذا المست

أما موضوع الجدة فیعني نوع التجدید في مجال الصناعات بما یكفي لوصفها بأنها أسلوب للتنمیة،

.25المعرفة

تتطلب عملیة نقل المعرفة الفنیة من المانح إلى المستفید قیام الأول بتقدیم كل ما :قابلیتها للإنتقال- )ج

في مجال نشاط محل الفرانشیز منذ توقیع العقد بما في ذلك خبراته الإجابیة لدیه من الخبرات السابقة

.26الناجحة و السلبیة الفاشلة،أي یقوم بنقل المعرفة الفنیة بكل تفاصیلها إلیه

إلى خصائص أخرى كأن تكون المعرفة الفنیة معّرفة بحیث تكون موصوفة بصورة كاملة و إضافة

وضعه و     لتتیح له تحقیق نتائجه یدة و مهمة للمستفیدبحیث تكون مفكافیة،و یجب أن تكون جوهریة 

.27في السوق

لا ینتهي دور المعرفة بوصفها جوهر عقد الفرانشیز على أثرها في تغییر الوصف القانوني للعقد،

بل تفرض على المانح إلتزاما بنقل عناصرها إلى المستفید من الفرانشیز  إذ لولا فكرة المعرفة الفنیة و 

.215ص  المرجع السابق،محمد محسن إبراهیم النجار،-23

.282طالب،المرجع السابق،ص نظام جبار عبد المهدي كاظم ناصر،-24

.283،ص نفسهعبد المهدي كاظم ناصر،نظام جبار طالب،المرجع -25

.191أحمد أنور محمد،المرجع السابق،ص -26

.84ق،ص دعاء طارق بكر البشتاوي،المرجع الساب-27
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لذلك  یفرض العقد على المانح في شبكة الفرانشیز،للإنظمامالمستفیدقدم ت احاجة المستفید لها،لم

.28ن الفرنشیزنقل عناصر المعرفة الفنیة التي یحوزها إلى المستفید م اإلتزامات فحواه

  ةـدة الفنیـتزام بنقل المساعـالإل-الفرع الثالث

یعتبر هذا الإلتزام من الإلتزامات الجوهریة  و العناصر المكونة لعقد الفرانشیز و هو شرط من 

إذا كانت العلامة التجاریة هي الوجه الخارجي لشبكة الفرنشیز، والمعرفة الفنیة ، و 29شروط صحته

محورها، فإن تقدیم المساعدة الفنیة هو الرابط الذي یحافظ على وحدة الشبكة الداخلیة وتضمن تطورها، 

.مانحالتكرار النجاح الذي حققه المستفیدفهي الوسیلة التي یستطیع بها 

.لفنیة أو التقنیة أو التجاریة، التكوین المستمر للمعطى له ولعماله وموظفیهیقصد بالمساعدة ا

المعطى له في المعرفة الفنیة للمعطي وحسن استخدامها وكذا حیث سیمكن هذا التكوین من تحكم 

وتتكون المساعدة الفنیة من نصائح و أراء  یقدمها المانح ، 30التحكم في قواعد الاستغلال التجاریة

موضوع على إستغلال المعرفة الفنیةمانح لطاقم المستفیدتعریفها على أنها تدریب یقوم به الیمكن و 

تحت شكل تدریب على وضع المعارف التقنیة هي نقل لإختصاصات القدرة التقنیةف عقد الفرانشیز،

كه إشراو اصة على المستفید المساعدة فیما یتعلق  بتنظیم شؤونه الخفیعرض المانحقید العمل،المنقولة

و تختلف وسائل تقدیم المساعدة الفنیة بحسب نوع ، إداریةو و تجاریة في تمارین إعادة  تأهیل تقنیة

.31النشاط و حجم الشبكة  و طبیعة المعرفة الفنیة محل التعاقد

  ةـم المساعدة الفنیـل تقدیـوسائ-أولا

.دیة أو معنویةوسیلة نقل المساعدة الفنیة جزءا من جوهر المعرفة الفنیة إما ماتكون

تتم هذه من خلال تسلیم المانح إلى المستفید  الوثائق المادیة :الوسائل المادیة لنقل المساعدة الفنیة-)أ

لات  في الآو  ق التشغیل الخاصة بالأجهزة الإرشادیة لطر معارف المنقولة  و منها الكثیباتالتي تمثل ال

الشبكة ، و تتضمن عرضاأعضاءتتداول بین و شبكة لكما أن هناك دوریات خاصة با، النشاط المعني

تتضمن، و كذلك یمكن أنالآخرینتجارب الأعضاء كما تتضمنا،یرید المانح نقلهالتيرشاداتللإ

.287ص  المرجع السابق،نظام جبار طالب،عبد المهدي كاظم ناصر،-28

.2نادر الشافي،المرجع السابق،ص -29

عقود الأعمال و دورها في تطویر :"من أعمال الملتقى الوطني حول،"انشیز في تطویر الإقتصاد الوطنيدور آلیة الفر "حمادوش أنیسة،-30

.452ص ،2012كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة 2012ماي 17و  16،یومي "الإقتصاد الجزائري

.80دعاء طارق بكر البشتاوي، المرجع السابق،ص-31
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تقدیم المساعدة الفنیةو غیرها و تستخدم في رالكمبیوتثل أشرطة فیدیو و برامجوسائل إضاحیة أخرى م

32.ده المانح لأعضاء شبكته التجاریةو نقل ما یری

تتمثل هذه الوسائل في دورات تدریبیة و حلقات دراسیة :غیر المادیة لنقل المساعدة الفنیةالوسائل- )ب

.و یتطلب هذه التدریب الإعداد الجید لبرامج التدریب لمعرفة المانح،33و زیارات

  ةـزام بالمساعدة الفنیـون الإلتـمضم-ثانیا

.یتحدد نطاق الإلتزام  بإسداء المساعدة الفنیة من خلال مضمونه الموضوعي و نطاقه الزمني

بكافة  یكون إلتزام المانح بإسداء المساعدة الفنیة أن یقوم  بتزوید المستفید :النطاق الموضوعي-أ

.لك تدریبیة و مستخدمیه على كیفیة إستغلال  المعرفة الفنیةالمعلومات التطبیقیة و كذ

:یقسم البعض مراحل تقدیم المساعدة الفنیة إلى ثلاث مراحل:النطاق الزمني- ب

هي المرحلة السابقة لبدئ النشاط  و تشمل دراسة :بدئ النشاطالمساعدة قبل -المرحلة الأولى

اسب النشاط له و الوضع التنافسي في السوق وإختیار المكان المنملائمةالسوق للتعرف على مدى 

.34الداخلي و الشكل الخارجيالتنظیمو المساعدة في إعداد المنشأة من حیث لمنشأة المستفید

ئیة اإذ یقوم المانح بالإشراف على عناصر دع:عند بدئ النشاطالمساعدة -المرحلة الثانیة

تطلب الأمر ضرورة تواجد المانح قد ی كذلكللمستفید و تنظیم كل ما یرتبط بلحظة بدئ النشاط، 

ه الخدمة و ذبنصائحه و عادة یتم تحدید كلفة هضرا لإرشاد المستفیدقت الإفتتاح فیكون المانح حاو 

.35التنقل و الإقامةذلك فیما یتعلق بنفقات 

المرحلة التالیة على بدئ النشاط و حتى إنتهاء  هي:المساعدة طول فترة العقد-المرحلة الثالثة

ویة أو حسب الطلب و تكون تكالیف توفیر تدریب دائم في دورات سنو یتم من خلالها ،36العقد

.المواصلات على نفقة المستفیدو  قامةالإ

.222ق، صلك محمد محسن إبراهیم النجار المرجع الساب،و كذ230محمد ،المرجع السابق،ص أنظر أحمد أنور-32

.222السابق،صمحمد محسن إبراهیم التجار،المرجع-33

.235احمد أنور محمد، المرجع السابق،ص -34

.82رجع السابق،ص دعاء طارق بكر البشتاوي،الم-35

.225محمد محسن إبراهیم النجار،المرجع السابق،ص-36
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  ةـالمساعدة الفنیم ـاهر تقدیـمظ-ثالثا

المقترنة بعنصر  أوفي صورتها المعنویة المجردة سواءیلتزم المانح بتقدیم المساعدة الفنیة إلى المستفید 

.مادي 

تمتد و   على مباشرة النشاطتنمیة قدرة المستفید تنصب على :المساعدة الفنیة في صورتها المجردة-)أ

یانة صو  لتسویقیة و كذلك عملیات التدریب علامیة و الإلتشمل تفاصیل متعددة كالمسائل الإداریة و ا

.منشأة المستفید

تشمل بالإضافة إلى ما سبق قیام المانح بتزوید المستفید :المساعدة الفنیة المقترنة بعنصر مادي- )ب

لكن یلاحظ أن المانح بموجب هذا الإلتزام لا یعني إنفراده بتزوید المستفید بالبضائع و قطع الغیار،

لبضائع أو قطع الغیار إذ الأصل أن المستفید له حریة إختیار الجهة التي یتزود منها بالبضائع و لا با

، 37مجبرا على طلب ذلك من المانح إلاّ في الحالة التي یكون التزود من غیره ضارا بسمعة الشبكةیكون

و لكي تكون المساعدة فعّالة ن المانح و المستفیدولیكون الفرانشیز مربحا یجب أن یقوم حوار دائم بی

تقتصر على المساعدة التقنیة و التجارب بل أن تستكمل بإعداد یجب أن تكون متواصلة فجب ألاّ 

.متواصل فهي مساعدة مسبقة و تستمر بعد إبرام العقد و طوال فترة تنفیذه

اتـة و نقل التحسینـات الفارقـتزام بنقل العلامـالإل-الفرع الرابع

الفرانشیز بنقل العلامات الفارقة التي تمیز السلعة أو الخدمة موضوع العقد و كما یلتزم یلتزم مانح

.أیضا المانح بنقل التحسینات التي یطرئها على المعرفة الفنیة

  ةـات الفارقـتزام بنقل العلامـالإل -أولا

و الشعار التجاري،یلتزم المانح بنقل العلامات الفارقة و تتعلق تلك العلامات الفارقة بالإسم 

فإن دراسة عناصر محل عقد ،38الشكل الخارجي و الألوان المعتمدة التي تمیز الشركة من غیرها و 

كانت علامة تجاریة أو صناعیة لممیزة لشبكة الفرانشیز سواءالفرانشیز لا تكتمل بدون دراسة العلامة ا

المنشئات و شركات الصرافة و الفنادق العلامة الممیزة لأو علامة خدمة و من أمثلة علامة الخدمة،

فالعلامة عنصر جوهري في محل العقد ،39ان و شركات الدعایة و الإعلانر یالسیاحیة و شركات الط

و  ثاري في الإنتفاع بهئإضافة إلى ما تقوم به من توفیر الحمایة لصاحبها من خلال تمتعه بالحق الإست

.82،المرجع السابق،ص دعاء طارق بكر البشتاوي-37

.3نادر الشافي،المرجع السابق،ص -38

:على الموقع التالي،منتدیات كلیة الحقوق،"المشكلات العملیة التي یواجهها عقد الإمتیاز التجاريبحث في "محمود أحمد الكندري،-39

)04-06-2010.( www.law- zag.com



15

لجذب العملاء و أصبحت العلامة الممیزة وسیلة، ف40لتمییز السلع و الخدمات التي تحملها العلامة

.41خدماتو بما تؤدیه لهم من تسهیل في التعرف على ما یفضلونه من سلع جمهور المستهلكین ،

و إبراز تعریف العلامة،مسألةتطرقت العدید من التشریعات و منها التشریع الجزائري إلى 

و لقد جاء المشرع مودع العلامة مالكا لها، یصبحو تبیان الشروط الواجب توافرها فیها حتى ممیزاتها،

كل :العلامات«:بتعریف للعلامة حیث جاء فیها ما یلي03/0642الجزائري في المادة الثانیة من الأمر

و  رقام،الأحرف و الأ و لاسیما الكلمات بما فیها أسماء الأشخاص الرموز القابلة للتمثیل الخطي،

، التي و الألوان بمفردها أو مركبةالرسومات و الصور و الأشكال الممیزة للسلع أو توضیبها،

.»هخدمات غیر و لتمییز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن سلع تستعمل كلها 

الصنع العلامات التجاریة و علامات:كما بین المشرع الجزائري الأنواع المختلفة للعلامات وهي

متلكها شخص معین قد تكون علامة تجاریة مثلا،و الفردیة و هي العلامة التي یأو الخدمة ،العلامة

و هي كل میزة مشتركة لسلع أو خدمات مؤسسات مختلفة كما نجد نوع آخر ألا هناك العلامة الجماعیة

التي تم تسجیلها في بلدها و هو العلامات المحلیة و العلامات المشهورة و نقصد بالعلامة المحلیة تلك

و أصبحت معروفة فیه أما العلامة المشهورة فما هي في الأصل سوى علامة عادیة ،ثمّ أخذت تعرف 

و بإستقراء ة ممیزة، حتى أصبحت معروفة لدى أغلب الناس و هي مرتبطة بسلع ذات جودفي الأسواق

ثر كأنها تضمنت أشكال العلامات الأالمتعلق بالعلامات نجد أن03/06نص المادة الثانیة من الأمر

العلامات الإسمیة و هي العلامة التي تتكون من إسم یختاره التاجر أو الصانع أو مقدم :إستعمالا و هي

أن تكون حروفا الخدمة لتمییز سلعه أو خدماته و یمكن أن یكون إسما عائلیا أو إسما شخصیا أو حتى 

ن من الصور و الرسومات و التصویریة و یمكن أن تكو أما الشكل الثاني وهي العلامة.أو أرقام

تجدر و ، 43، و تسمى كذلك بالعلامة الرمزیة أو الشعاریة لأنها عبارة عن رموز تخاطب العینالأشكال

إلى أن هذه العلامات تبقى  خاضعة للحمایة القانونیة المقررة لها، كحمایة الإسم التجاري و الإشارة

فتحظى العلامة التجاریة في الجزائر بحمایة خاصة ، غیر أن الشعار و الرسوم و النماذج الصناعیة

مر رقم من الأ06هذه الحمایة تفرض إیداع العلامة لدى المصالح المختصة  فبمقتضى نص المادة 

والمتعلق بالعلامات  فإن العلامة ملك للشخص الأول الذي 2003یولیو 19الصادر بتاریخ 03/06

.239نور محمد،المرجع السابق،ص أحمد أ-40

.30، ب ت ن ،ص 5،مجلة المنتدى القانوني، عدد "ي التشریع الجزائريالتنظیم القانوني للعلامات ف"كاهنة زواوي،رمزي حوحو،-41

.2003-07-23في  صادر44المتعلق بالعلامات،ج ر عدد 2003جویلیة سنة 19مؤرخ في 06-03أمر رقم -42

.36-34ص -رمزي حوحو،كاھنة زواوي،المرجع السابق،ص-43
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وینجم عن الإیداع القانوني للعلامات التجاریة منح شهادة تسجیل تعتبر سند ملكیة .قام بإیداعها

، ومن یر بمجرد نشرهاعلامة حجة على الغهذا وتكون ال،سنوات10ـ العلامة، ویكون هذا الحق محمیا ل

، وذلك من خلال العقوبات مختلف الجرائم الماسة بالعلاماتثم تتمتع بالحمایة المقررة لها قانونا تجاه

ي مات التجاریة حدد المشرع الجزائري الجرائم الخاصة بالعلامات وهبهدف حمایة العلا و المقررة لها

من 33لهذا نص المشرع الجزائري في المادة و ، عدم وضع العلامة التجاریة،التدلیسیةالمحاكاةالتقلید،

على عقوبات تطبق على الأشخاص الذین لم یلتزموا بهذا الواجب أي لم یضعوا العلامة 06/03الأمر 

التجاریة على سلعهم أو الذین تعمدوا بیع أو عرضوا للبیع سلعة لا تحمل علامة تجاریة،وكذلك 

وضعوا على سلعهم علامة لم تسجل أو لم یطلب تسجیلها لدى المصالح المختصة الأشخاص الذین

44.وفقا للأشكال المنصوص علیها قانونا)المعهد الوطني للملكیة الصناعیة(

اتـزام بنقل التحسینـالإلت-ثانیا

من ر یعتبالالتزامیترتب على إلتزام المانح نقل عناصر الفرانشیز إلتزامه بنقل التحسینات و هذا 

،فالمانح ملزم بإمداد المستفید بالتحسینات المتوالیة التي یدخلها ن المانح و المستفیدالأداءات المشتركة بی

، و تنفیذهعلى المضمون الفني لنظامه، إذ ینشأ هذا الإلتزام في المرحلة التالیة على إبرام العقد و أثناء 

الذي یعتمد و یتحدد وجوده بظروف المانح التقنیة و قدرته طبیعة هذا الإلتزام تتمیز بالطابع الإحتمالي،

علام بالتحسینات و و كذا المشرع الفلسطیني موضوع الإو قد تناول المشرع المصري ، 45على التطویر

ذلك لأهمیته جعلا إلتزاما یقع على عاتق المانح في حال أن یدخل على المعرفة الفنیة التحسینات مدة 

تناول إلتزام المستفید بنقل التحسینات بشكل مباشر إنما أشار إلیه ضمن إلتزام سریان العقد، و لم ی

و ، قلها إلى المانح بموجب شرط العقدو ینمستفیدلالمانح بالمحافظة على سریة التحسینات التي یدخلها ا

:تبرز أهمیة الإلتزام بنقل التحسینات على صعیدین إثنین هما

نقلها و على صعید التجارة الدولیة و مسایرة التطورات السریعة التي تتعلق بمیدان المعرفة الفنیة ) أ

إذ لابد من أن یتفق كل من المانح و المستفید على إعلام كل منهما الآخر بما تمّ إدخاله من 

.تحسینات تساعده في إستخدام التقنیة محل العقد و إستغلالها

:،مقال منشور على الموقع"التشریع و الممارسة القضائیةحمایة العلامات التجاریة بین "شیخ محمد زكریاء،-44

)23-09-2012.( E-mail: nabilbouhmidi@marocdroit.com

.230محمد محسن ابراهیم النجار،المرجع السابق،ص-45
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نیة إستغلالا صحیحا منسجما مع الضروف المحلیة من حیث أن على صعید إستغلال التق) ب

التحسین الذي یطرأ على التقنیة محل التعاقد من شأنه أن یساعده في تطویر الإنتاج طوال مدة 

.46العقد

  انـن والضمیو ـع و التمـات الخاصة بالبیـالإلتزام-المطلب الثاني

ما و هذا  )الفرع الأول(الحصري و التموین الحصريفي إلتزام المانح بالبیع تكمن هذه الإلتزامات 

)الفرع الثاني(ثم سنرى ما العلاقة التي تربط الحصریة بقانون المنافسةینص علیه في عقد الفرانشیز،

و كیفیة إستعمالها للمستفیدن صحة السلع و البضائع و الخدماتاضمالمانح بسنتطرق إلى إلتزامكما

.الطرفینیعود بالفائدة على كلابما 

ن الحصريـع الحصري و التمویـح بالبیـتزام المانـإل-الفرع الأول

ثم إلى إلتزامه بالتموین )أولا(المانح بالبیع الحصريسوف نتطرق في هذا الفرع إلى إلتزام 

).ثانیا(الحصري

ع الحصريـح بالبیـتزام المانـإل- أولا

و هذا  یسمى بتحدید للمنطقة أو الإقلیم،أن ینص بها  على ما جرت العادة في عقود الإمتیاز

التحدید ینعكس على حمایة كل من المانح و المستفید لحقوقه و أسلوب ممارسة هذه الحقوق و یرتبط 

فالشرط الحصري و الذي یلتزم بمقتضاه المانح تحدید المنطقة أو الإقلیم عادة ما یسمى بالحصریة ،

تفید داخل نطاق جغرافي محدد بشكل دقیق بعقد بیع منتوجاته لتجار آخرین غیر المسبعدم 

القیام ببعض البیوعات لفائدة بعض الفئات من الزبائن )المانح(یمكنه أن یحتفظ  لنفسه الإمتیاز،

.47و الشركات الكبرى و غیرهمكالإدارات العمومیة،

في إمتناعه عن كل عملیة بیع أو تقدیم خدمات داخل النطاق یتمثل إلتزام المانح بالبیع الحصري 

فالمانح یقوم بضبط الحصریة للشبكة فیجعل من المانح من الفرانشیز،دینیفالمستالإقلیمي لأي من 

ینتج عن هذا ، كما 48حكما بین المستفیدین فیحول دون تجاوز أیهم نطاقه الإقلیمي على حساب الآخر

المانح بالعمل على منع كل منافسة سواء أكانت منافسة شخصیة أم منافسة من إلتزام الإلتزام أیضا،

و یشترط لصحة و قانونیة بند .الغیر الذین یتعاقدون مع المانح خارج الإطار المناطقي المتفق علیه

.91طارق بكر البشتاوي،المرجع السابق،ص دعاء  -46

عقود الأعمال و دورها في تطویر الإقتصاد :"،من أعمال الملتقى الوطني حول"خصوصیة عقد الفرانشیز في السوق"أیت وازو زاینة،-47

.144،ص 2012،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة 2012ماي 17و16،یومي"الجزائري

.59محمد محسن أحمد النجار،المرجع السابق،ص -48
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إلى الإخلال بمبدأ حریة التجارة بشكل الحصریة أن یكون محددا في الزمان و المكان حتى لا یؤدي 

مدعاة للإحتكار و تقسیم و للفكر التجاري التحرري قیدا على حریة التجارة یعتبر وفقاو هو ما ،49أبدي

و قد أعتبر أغلبیة الفقهاء أنه لا یجوز أن تتجاوز یجب أن لا یتجاوز مدته الحد المعقول،، ف50السوق

عندما لا یحترم المانح یتم خرق الحصریة قا لقواعد القانون المدني العامة، و هذه المدة العشر سنوات وف

و أكثر من ذلك یلتزم ،)المستفید(الحصریة فیقوم بتحقیق مبیعات في المنطقة المخصصة لموزعه 

خارج المانح بألا یتعامل مع أي زبون آخر لإغراق المستفید فلا یحق له القیام بعملیة الإغراق حتى 

فسخ العقد عندما یكتسب الطابع و یؤدي خرق بند الحصریة إلى، 51الأراضي الداخلیة في التعاقد

تترتب على خرقه مسؤولیة المخل التعاقدیة و إلزامه و الجوهري بالنسبة لعقد الفرانشیز وفقا لإرادة طرفیه، 

.52بالتعویض على الطرف الآخر عن كافة الأضرار التي لحقت به جراء ذلك الإخلال

.إلتزام آخر و هو الإلتزام بالتموینتضع على عاتقه إن تبعیة المانح في مجال بیع المنتوجات،

ن الحصريـح بالتمویـتزام المانـإل- ثانیا

التي یطلبها منه ضمن واد الأولیةالمیفرض عقد الفرانشیز على المانح إلتزام تسلیم المستفید،

فهو یتحمل كل مسؤولیة مرتبطة بهذه الصفة ،53حدود حسن النیة و الشروط المنصوص علیها في العقد

المحددة له الفرانشیزفیلتزم الممون و هو المانح بتزوید المستفید المتعاقد معه وحده دون غیره في منطقة 

أو القیام بنفسه بعملیات البیع ،المستفیدینلأحد منطقة المحددة ن مستفید آخر في الو لا یحق له تعیی

.54ملیات لتاجر آخر و لو بصفة مؤقتةمباشرة أو إسناد هذه الع

بحق التعامل مع ممونین آخرین بشرط ألاّ یمارسوا أعمالا الإحتفاظإذ یستطیع المانح:إلتزام إختیاري-)أ

تنافسیة،و وجود مثل هذا الإلتزام في العقد لیس إلزامیا بل على العكس إختیاري و یجب أن تكون 

.المنتجات المعنیة ضروریة

.3نادر الشافي،المرجع السابق،ص -49

.232،ص2000مصر،منشأة المعارف،،انوني لعقد الإمتیاز التجاريالنظام القیاسر سید الحدیدي، -50

.92دعاء طارق بكر البشتاوي،المرجع السابق،ص-51

.2نادر الشافي، المرجع السابق،ص -52

.3،ص نفسهنادر الشافي، المرجع-53

.154أیت وازو زاینة،المرجع السابق،ص -54
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بالنسبة لمدة البند في فرنسا فقد حصر القانون إلتزام التموین الحصري بعشر سنوات،و :مؤقتإلتزام - )ب

كما یجب أن أي أن یكون محصورا بما هو ضروري فقط،یصح إلا بشروط معینة،لكن هذا البند لا

.55علامتهایكون ضروریا لحفظ هویة الشبكة و سمعتها و تجانس صورة 

  ةـون المنافسـة بقانـة الحصریـعلاق-الفرع الثاني

بمنع كل ینتج عن إلتزام المانح بالبیع الحصري و التموین الحصري إلتزام آخر و هو الإلتزام

 في مبیعاتبتحقیقو هي منافسة المانح للمستفید و ذلك المنافسة الشخصیةمنافسة سواء كانت

 لإغراقآخرزبون أيمعیتعامل المانحو هي أن  و منافسة الغیرأ للمستفید،المخصصةالمنطقة

الشروط،فتعدالتعاقدفي، الداخلةالأراضيخارجحتىالإغراقبعملیةالقیاملهیحقفلا،المستفید

على قانوني لما لهذه الشروط من تأثیر من أكثر الشروط التي أثارت جدلا واسعا في الفكر الالحصریة

.المختلفة، و لمنع الإحتكاربین الأطرافي تبادل التجاري و السلعي و الخدمحریة ال

المراد من الحصریة في عقد الفرانشیز هو أن كل مستفید یستأثر ببیع منتوجات من علامة معینة 

.ي منطقة محددة لا ینافسه شخص آخر، فمن هنا علینا أن نبین علاقة الحصریة بقانون المنافسةف

  ةـة إقتصادیـفي لتبعیـغلال التعسـالإست- أولا

المنافسة مصطلح الإستغلال التعسفي الذي یحظر قیام منشأة أو مجموعة منشئات ورد في قانون

:بالإستغلال التعسفي

.لوضع مهیمن في السوق الداخلیة أو جزء مهم من هذه السوق.1

و لیس لدیه حل مواز و ذلك )مانح(أو ممون)مستفید(لحالة تبعیة إقتصادیة یوجد فیها زبون .2

یمكن أن تترتب علیه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحریف عندما یكون الغرض منه أو 

.56بسیرها مثلما ورد في قانون المنافسة و ذلك على سبیل المثال و لیس الحصر

:من خلال ما سبق یفترض إجتماع ثلاثة شروط

المانح أو العامة التي تجسد تبعیة مستفید إتجاهالمبادئتقدر معاییر التبعیة من خلال :التبعیةشرط)أ

أو ما یسمى بتبعیة التموین )ممونه(فالتبعیة الإقتصادیة لمستفید إزاء مانحه المانح إزاء المستفید، 

،أهمیة حصته في التجاریة للممونمواصفات البضاعة،شهرة العلامة :تتجسد من خلال المعاییر التالیةو 

.93-92دعاء طارق بكر البشتاوي،المرجع السابق،ص-55

المؤرخ 12-08القانون :معدل و متمم یموجب(تعلق بالمنافسة،،ی2003سنة جویلیة19مؤرخ في 03-03من الأمر رقم 11ر المادة أنظ-56

-07-20في  ، صادر43، ج ر عدد )2010أوت سنة 15المؤرخ في 05-10، المعدل و المتمم بموجب الأمر2008جوان سنة 25في 

2003.
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فهي تنتج عندما )المستفید(موزعال أما تبعیة الممون إزاءو حصته في رقم معاملات المستفید، السوق،

تتحدد هذه و  تكون العلاقة التعاقدیة بین الممون و الموزع جد مختلفة لفائدة هذا الأخیر بسبب قوة الشراء،

ا لمواصفات علاقاتهمو التبعیة من خلال عدة معاییر تتعلق بوضعیة الممون في السوق،وضعیة الموزع، 

إذا كان معیار التبعیة أساسیا فإنه مع ذلك غیر كاف للحدیث عن وجود إستغلال تعسفي التجاریة، و

.بل یلزم أن یكون هناك غیاب حلول موازیة

التبعیة الإقتصادیة بل ینبغي أن تنعدم الحلول شروطن تجتمع لا یكفي أ:الموازیةالحلولغیاب) ب

:البدیلة لدى الشركة التابعة حیث

موزع أو یحظر قیام منشأة أو مجموعة منشآت بالإستغلال التعسفي لحالة تبعیة إقتصادیة یوجد فیها -

تكون فیها الشركة التابعة إقتصادیا إزاء و الحل الموازي یحیل إلى وضعیة ممون و لیس لدیه حل مواز، 

على مواصلة مع ذالك قادرة  ،ممارسات منافیة لقواعد المنافسةعلیهاالشریك الإقتصادي الذي یفرض

.57نشاطها بشكل عادي

النسبیة،أي على تناسب الحل بالنظر إلى إن الحل الموازي ینبغي أن یقاس على أساس مبدأ 

أو بصیغة أخرى ینبغي أن ینصرف الحل إلى تكلفة معقولة و فترة زمنیة تكلفته و الوقت الذي یستغرقه 

.مقبولة

  اتـالتحالف-ثانیا

على  اعد المنافسة و في هذا الإطار نصتفاقات المنافیة لقو المنافسة مبدأ منع الإلقد أورد قانون 

و الإتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تحظر الممارسات و الأعمال المدبرة و الإتفاقیات «:أنه

تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري 

58»...منه

عناصر أساسیة لتشكیل الإتفاق المحظور من خلال النص نجد أنه یشترط وجود ثلاثة 

أن یكون هناك تقیید للمنافسة و العنصر أن یكون غرضه أو أثره منافیا للمنافسة،وجود إتفاق،:وهي

أو بآخر من إلاّ أنه من طبیعة كل شبكات التوزیع أنها تحد بشكل ، 59الثالث یتمثل في تحدید السوق

وآخذا منه بالدافع الجزائري و هي تنصرف إلى نوع من التحالف إلاّ أن المشرع حریة المنافسة،

.148أیت وازو زاینة،المرجع السابق،ص -57

.المتعلق بالمنافسة،مرجع سابق03-03من الأمر 6أنظر المادة -58

كلیة الحقوق و العلوم قانون الأعمال،:مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون فرع،تواتي محند الشریف، قمع الإتفاقات في قانون المنافسة-59

.18،ص 2007جامعة أمحمد بوقرة بومرداس،التجاریة، 
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إرتأى أن یجیزها طالما أنه یمكن لأصحابها أن یبرروا موقفهم الإقتصادي الذي تشكله شبكات التوزیع،

لتعویض الضرر الحاصل بأن هذه الممارسات تساهم في تحقیق إقتصادي و أن هذه المساهمة كافیة 

مع ذلك فإن هذه الممارسات لا ینبغي أن تفرض قیود على المنافسة إلاّ في حدود و  في مجال المنافسة،

.60ما هو ضروري لتحقیق أهداف التقدم الإقتصادي

  ةـة الهیمنـوضعی-ثالثا

في قطاع أو سوق الاقتصادیةوضعیة الهیمنة هي الإسراف في إستغلال التواجد في موقع القوة 

بأكمله و یمكن أن یتمثل في رفض البیع أو رفض التعامل أو فرض شروط للبیع أو تحدید أسعار غیر 

:و تتمیز وضعیة الهیمنة عموما بتوافر عناصر ثلاث و هي.طبیعیة

.تقییم و تحلیل إقتصادي للسوقتمكین المقاولة المهیمنة من القیام بعملیة -

.دون الخضوع لأیة منافسة من طرف جهة أخرىة للسوق،إحتكار المقاولة المهیمن-

.تركیز القوة الإقتصادیة بید المقاولة المهیمنة-

هذا ولابد من الإشارة إلى أنه لیس التواجد في وضعیة الهیمنة هو الذي یخل بالمنافسة بل إن 

.61هو الذي یقع تحت طائلة الحظرإستغلال تلك الوضعیة بشكل تعسفي 

  اديـالإقتص زـالتركی-رابعا

بالرجوع إلى قانون المنافسة نجد أن عملیة التركیز الإقتصادي تنتج عن كل عقد كیفما كان شكله 

منشأة أو مجموعة إذا كان یقضي بتحویل الملكیة أو الإنتفاع فیما یتعلق بمجموع أو بعض ممتلكات 

مباشرة أو غیر مباشرة،منشآت من ممارسة نفوذ حاسم على واحدة أو أكثر من المنشآت الأخرى بصفة 

ا بقواعد المنافسة و مراعاة و نظرا إلى أنه لیس من شأن كل عملیة تركیز إقتصادي أن تلحق أضرار 

تماسكه وضع المشرع شرطین أساسیین لسریان أیضا لما تلعبه عملیة التركیز من تقویة للإقتصاد و 

:عملیة المراقبة و هما

.لحریة التنافسأن یشكل التمركز تهدید.1

من المعاملات %40أن تكون المنشئات المتكتلة قد أنجزت خلال السنة السابقة أكثر من .2

.المتعلقة بسلعة أو منتج أو خدمة من نفس النوع في الأسواق الوطنیة

.150زو زاینة،المرجع السابق،ص أیت وا-60

.151،صنفسهت وازو زاینة،المرجعأی-61
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و الغایة من هذه المراقبة لیست منع عملیات التركیز بین المقاولات و إنما السهر على أن تحافظ 

خیرة على مستوى كاف من المنافسة في السوق و ألاّ تحد من حریة ولوج السوق بالنسبة هذه الأ

.62للمقاولات الأخرى

  انـح بالضمـتزام المانـإل-الفرع الثالث

المدني القانونمن 371:المادةن على عقد البیع و ذلك حسب نصلا تقتصر أحكام الضما

بالمبیع كله أو بعضه ، سواء عدم التعرض للمشتري في الإنتفاع یضمن البائع«:تنصالجزائري التي

و   ،كان التعرض من فعله أو من فعل الغیر یكون له وقت البیع حق المبیع یعارض به المشتري

الغیر قد ثبت بعد البیع و قد آل إلیه هذا الحق من یكون البائع مطالبا بالضمان و لو كان حق ذلك 

طبق على كافة أنواع العقود التي تستوجبها لأنه واجب قانوني في سائر عقود ، بل تن63»البائع نفسه

هذا الأخیر یمكنه طلب في مرحلة التعاقد و في حالة تلف الشيء بدون غش المستفید،و  ،64المعاوضة

.65یمكن للمستفید طلب فسخ العقدتخفیض نسبة الأجرة أو إذا كان الشيء لا یصلح للغایة المرجوة منه،

غیر مملوك للغیر و لیس لأحد أما الأساس القانوني لهذا الضمان هو ذات الإلتزام بتسلیم شيء 

قد یكون ضمانا و هذا الضمانو نافعة،ستفید من الإستمتاع بحیازة هادئةحقوق علیه و تمكین الم

.قانونیا أو ضمانا مشروطا

ونيـالقانانـالضم-أولا

فالغرض  یكون بحكم القانون و لا یحتاج للنص علیه في العقد،سمي قانونیا لأن واجب الوفاء به 

الأساسي من إبرام عقد الفرانشیز هو تمكین المستفید من الإنتفاع بمحل هذا العقد من عناصر المعرفة 

تعرض من المانح أو و الحق بإستغلال تلك العناصر و لا یعكر صفوه الفنیة و عناصر الملكیة الفكریة 

كما لو إستثمر المانح في منطقة نشاط المستفید بالرغم من وجود :التعرض مادیاو یكون، من غیره

جب الإلتزام بضمان التعرض فیستوجب علیه إیقاف عمله هذا و تعویض المستفید بمو الشرط الحصري،

في مواجهة و ذلك بإدعاء حق على عناصر الملكیة الفكریة :یكون التعرض قانونیاالمادي، كما

.152ص  ،نفسهأیت وازو زاینة،المرجع -62

-09-30صادر بتاریخ78ج ر عدد  معدل ومتمم،،، یتضمن القانون المدني1975سنةسبتمبر26مؤرخ في 58-75أمر رقم -63

1975.

.93دعاء طارق بكر البشتاوي،المرجع السابق،ص-64

65- ARMAL Pedro, Le contrat de franchise an Brésil, thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université
Montpellier 1,discipline :droit privé, France,2010, p 110.
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بخلاف ذلك یتحمل المانح مستفید لعناصر محل عقد الفرانشیز، فیعیق بذلك إستغلال الالمستفید،

إذ لم یتمكن من ضمان الحیازة الهادئة و حمایة المستفید من المسؤولیة كاملة بإعتباره مخلا بإلتزاماته،

لك من كذلك یتوجب على المانح في حالة إعتداء الغیر على البراءة أو العلامة أو غیر ذ.التعرض

الإجراءات القانونیة لرفع هذا و أن یبادر بإتخاذ كافة التدابیر حقوق الملكیة الفكریة التي یتضمنها العقد،

جانب  نو معوى لا ترفع إلاّ من جانب المانح، و له في ذلك أن یرفع دعوى التقلید و هذه الدالإعتداء،

علومات المطلوبة و المحددة في العقد بمعنى آخر یضمن المانح مطابقة المعلومات الفنیة التي قدمها للم

.66آخر یضمن المانح المنتجات الموزعة من العیوب الخفیة

المشروطانـالضم-ثانیا

فیجوز ،ونينیجوز للمتعاقدین أن یتفقا على ضمان قد یختلف بصورة أو بأخرى عن الضمان القا

لقواعد العامة في القانون ذلك طبقا لتعدیل أحكام الضمان بشرط عدم الإضرار بالمستفید أو الغیر و

فعند صیاغة العقد على الطرفان أن یتفقا فیه على شرط الضمان،مثلا ضمان المانح جودة مواد المدني، 

یتم الإنتاج التي قد یحتاج إلیها المستفید،و إذا ثبت لدى الجهات المعنیة وجود مخالفة للمواصفات،

و للمستفید الحق في المطالبة بالتعویض عما أصابه من ه،نفقتإرجاع البضاعة إلى المانح و على 

.67ضرر

يـحث الثانـالمب

  دـز عند إنقضاء العقـح الفرانشیـمان اتـإلتزام

ینتهي عقد بعدة أسباب نذكر منها الفسخ و البطلان أو إنتهاء المدة المحددة له،كذلك ینتهي أیضا 

، و كما ینقضي لإستحالة التنفیذ 68مثل تغییر طبیعة النشاطالمانحمؤسسة تتعلق بنشاط  لظروفنتیجة 

یتوافر لها شروط القوة القاهرة بما یجعل تنفیذ إلتزامات أحد الطرفین أو  ظروفإذا طرأ أثناء التنفیذ 

و علیه .و یترتب على إثر إنقضاء عقد الفرانشیز،إلتزامات تقع على عاتق المانح.69كلاهما مستحیلاً 

.94دعاء طارق بكر البشتاوي،المرجع السابق،ص--66

.95،صنفسهدعاء طارق بكر البشتاوي،المرجع-67

.محمود أحمد الكندري،مرجع سابق-68

.291، ص2001، مصر،منشأة المعارف،شرح النظریة العامة للإلتزامالله،أحمد شوقي محمد عبد الرحمان،فتحي عبد الرحیم عبد ا-69
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وسوف نرى ،)المطلب الأول(أسباب إنقضاء عقد الفرانشیز :كما یليهذا المبحثسنقوم بدراسة 

).المطلب الثاني(الإلتزامات التي تقع على المانح عند إنقضاء العقد 

  زـاء عقد الفرانشیـاب إنقضـسبأ-الأولالمطلب

تنتهي العلاقة التعاقدیة مثل العقود الأخرى وفقا للقواعد العامة و لكن یجب مراعاة خاصیة هذا 

ل إنتهاء العقد في طور اإنقضائه مث إلىالعقد التي تمیزه عن باقي العقود و توجد أسباب متعددة تؤدي 

.)الفرع الثاني(و إنتهاء العقد بإنتهاء أجله )الفرع الأول(التنفیذ 

ذـور التنفیـاء العقد في طـإنته-الأولالفرع

سوف نتطرق في هذه النقطة إلى دراسة، وفاة أحد الأطراف المتعاقدة أو تصفیة أمواله كسبب 

العقد كأحد الأسباب غیر طلان و بعدها نتطرق إلى دراسة فسخ و ب) أولا(طبیعي لإنقضاء عقد الفرانشیز

).ثانیا(الطبیعیة لإنقضاء العقد 

  هـة أموالـاقدة أو تصفیـأحد الأطراف المتع اةـوف -أولا

بإعتبار عقد الفرانشیز من العقود القائمة على الإعتبار الشخصي فإن إنهیار هذا الإعتبار یؤدي 

و یكون الإنقضاء بسبب الوفاة، .70إلى إنهاء العقد،و یكون ذلك بوفاة أحد الطرفین أو إشهار إفلاسه

عادة ما  یكون شركة الأسهم أو شركة ذات ا أن المانح نإذا علمعندما یتعلق الأمر بالمستفید خاصة 

سؤولیة محدودة و علیه فإن شخصیة المانح لا تكون لها نفس أهمیة شخصیة المستفید عند إبرامم

الإنهاء تعسفیًا إذا لم یباشر المانح فحص و دراسة ترشیح مؤهلات وارث المستفید العقد،و لكنه قد یُعتبر

.71التجاري موضوع الإمتیازلمواصلة النشاط

أو إفلاسه و الإفلاس ي العقد أیضا في حالة تصفیة شركة المستفید أو محله التجاريكما ینقض

من القانون التجاري 215و هذا ما بینته المادة بدیونه،الوفاءعنتوقفلتاجرالقانونیةالوضعیةهو

خاضع للقانون الخاص و لو لم یكن تاجرا أو شخص معنوي یتعین على كل تاجر «:التي تنص على

،إذا توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار في مدة خمسة عشرة یوما قصد إفتتاح إجراءات التسویة 

المالیةذمتهإدارةعنیدهتغلالمفلس،والتاجرحكمبمقتضىعنهیعلن، 72».القضائیة أو الإفلاس

مؤسستهوتصفیةللمفلس،التجاريالموتإلىیؤديتنفیذيإجراءالإفلاسو  ،الحقوقبعضعنهوتنزع

.محمود أحمد الكندري،مرجع سابق-70

.155أیت وازو زاینة،المرجع السابق،ص، -71

-12-19بتاریخ ، صادر101رعدد .، جمتمم، معدل و یتضمن القانون التجاري1975سنةبتمبرس26مؤرخ في 59-75أمر رقم -72

1975.
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أن تكون أن یطلب إنهاء العقد شرط ، ویكون للمستفید الذي صُفي مشروعه 73الأخرىأموالهكلوبیع

تلقائیة إذا ما العكس لا یمكن إنهاء العقد بصفة  و على ،74التصفیة رضائیة و أن لا یكون سيء النیة

رغم وجود شرط إستمرار العقد یحق للمسیر أن یقررحیث القضائیة،كان المستفید محل مسطرة التصفیة 

.مخالف في العقد،شریطة تنفیذ الإلتزامات المحددة في العقد

  هـخ العقد و إبطالـفس-ثانیا

.ینقضي العقد بعدة صور و من بینها الفسخ و الإبطال

یعتبر البطلان الجزاء على تخلف ركن من أركان العقد أو تخلف شرط من :إبطال العقد)أ

، 75كن من أركانه، فالعقد الباطل هو العقد الذي لم یستجمع الشروط اللازمة لإنعقادهالشروط اللازمة لر 

ضمن عیبا أثناء الإنشاء یجعله قابلا للإبطال إما بصورة مطلقة أو بطلان فالإبطال یحصل إذا ت

و یترتب على إبطال العقد نفس الأثر الذي یترتب على بطلان العقد بطلانا مطلقا، فیزول .76نسبي

یعاد «:من القانون الجزائري103العقد بأثر رجعي و یعتبر كأنه لم یكن، و هذا ما نصت علیه المادة 

فإن كان هذا المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل العقد، في حالة بطلان العقد أو إبطاله

.77»مستحیلا جاز الحكم بتعویض معادل

:و یمكن المطالبة بإبطال عقد الفرانشیز في حالات عدیدة منها

و لم یتمكن من تبریر الأرقام المقدمة و أخفى عمدا إذا صدر غش من قبل المانح.1

.الصفات غیر الأكیدة لتوقعاته الإستثماریة

اللازمةكما لو حصل الإتفاق على الفرانشیز بدون وجود الشهرة في حالة غیاب السبب،.2

للمانح و لا وجود لسریة لدیه مبدعة و ذات خبرة،و لا حتى التعاون الواجب تقدیمه 

.للمستفید

.لعدم تحدید أسعار السلع و الخدمات،موضوع الفرانشیز.3

.لعدم تحدید الإقلیم المقدم من قبل المانح للمستفید.4

.233،ص 2007، 12، العدد الإنسانیةالعلوم مجلة،"التجاریةللعقودالقانونيالنظام"، لشھبحوریة-73

كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، الماجستیر في قانون المؤسسات،مذكرة لنیل درجة ،د الفرانشیز في القانون الجزائريعقإنوجال نسیمة، -74

.129ص  ،2004جامعة الجزائر،

2000-1999دار المطبوعات الجامعیة،مصر،القرار الإداري،-الحكم:مصدران جدیدان للإلتزامم، مصادر الإلتزاسمیر عبد السید تناغو، -75

.90ص 

.115دعاء طارق بكر البشتاوي،المرجع السابق،ص-76

.المرجع السابقالمتضمن القانون المدني،58-75أنظر الأمر -77
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هناك فرق بین الإبطال و الفسخ الذي یكون في حالة إبرام العقد بشكل صحیح  :العقدفسخ)ب

الالتزامفالفسخ هو الجزاء على عدم تنفیذ لكن الصعوبات التي حصلت أثناء التنفیذ تحول دون تنفیذه،

لعقود هذه ا فإذا لم یقم أحد الطرفینمة للجانبین،عن العقد و هو لا یتصور إلاّ في العقود الملز الناشئ

،78یطلب فسخ العقدو أن أ ، الآخر أن یمتنع عن تنفیذ إلتزامه هو أیضاً جاز للطرف بتنفیذ إلتزامه،

في العقود الملزمة للجانبین،إذا لم یوفي أحد «:التي تنص على119هذا حسب ما أوردته المادة و 

أو فسخه إذا جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدین أن یطالب بتنفیذ العقد المتعاقدین بإلتزامه ،

.79»إقتضى الحال ذلك

فسخ العقد یفترض أن المتعاقد الذي یُطلب الفسخ في مواجهته لم یقم بتنفیذ إلتزاماته كلها أو 

.ن الوقت المحددأو تأخر في هذا التنفیذ عبعضها،أو على الأقل لم یقم بتنفیذها على الوجه المطلوب 

أخل أحد الطرفین بإلتزاماته  إذا هذا وقد یحدد في العقد الحالات التي یكون فیها للمتعاقد الحق بالفسخ

كأن یدرج فیه لكن مدى جسامة هذا الخطأ یمكن تحدیدها،إما من خلال العقد نفسه ،خطأ جسیمب

هذه الحالات،فإنه یمكن العودة إلى و إن لم تدرج مثل الحالات التي تعتبر بمثابة الإخلال الجسیم،

:المبادئ العامة مثلا

.عدم دفع العائدات للمانح و هنا للمانح الحق بالفسخ لأن المستفید لم یوفي بإلتزاماته المالیة-

.إفشاء الأسرار من قبل المستفید-

یحق للمانح مطالبته بالفسخ كون الثقة التي إذا تعرض المستفید لظروف مالیة جد صعبة،-

.نحت إیاه قد فُقدتم

.عدم التقیید برقم الأعمال المتفق علیه في العقد-

.عدم التقیید بالنوعیة-

.الإخلال بالإلتزامات التعاقدیة-

منح المانح الحق بتعدیل كل أو بعض بنود العقد بصورة منفردة،خصوصا :مثلاالبنود التعسفیة،-

فإذا أدرج بند في العقد بهذا المقتضى تلك المتعلقة بالثمن أو بتاریخ تسلیم السلع و الخدمات،

.80یعتبر بمثابة بندا تعسفیا یبرر فسخ العقد

.91المرجع السابق،ص سمیر عبد السید تناغو،-78

.المرجع السابقالمتضمن القانون المدني،58-75أمر رقم -79

.115المرجع السابق،صدعاء طارق بكر البشتاوي،-80
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و یمكن أن ینص العقد على شرط فاسخ و الفسخ هنا یكون إتفاقیا بمعنى إتفاق المتعاقدین مقدما 

یتم على إستبعاد اللجوء إلى القضاء لتقریر فسخ العقد في حالة إخلال أي منهما بإلتزاماته العقدیة و

.81بمقتضاه یعد العقد مفسوخا دون الحاجة إلى حكم قضائيذلك بإدراج بند فاسخ،

هـاء أجلـاء العقد بإنتهـإنته-الثانيالفرع

.نمیز في هذه الحالة بین العقد المحدد المدة و العقد غیر محدد المدة

  دةـحدد المـد المـالعق-أولا

عقد  فینصل،اجحتى نهایة الآبرم أي عقد محدد المدة یلتزم المتعاقدون على إحترام الإتفاق لما ی

و مبدئیا في و یتراوح بین ثلاثة إلى خمسة سنوات،الفرانشیز عادة على المدة التي ینتهي فیها العقد،

،82مستفید مسبقاإنهاء العقد دون إشعار اللمانح یحق لحالة غیاب أي نص یسمح بتجدید العقد ضمنیا،

وعدا شفویا من تلقحتى و لوفلا یمكن لهذا الأخیر أن یتمسك بتجدید العقد لأنه لاحق له في ذلك،

كما أنه لا یشترط أن یوجه إخطار بعدم التجدید بمدة طویلة عن أجل العقد إلاّ إذا بتجدید العقد،المانح 

.83مدته تإشتمل العقد شرط الإخطار و حدد

للإستثمار و ما هي الشروط ضروري لتبیان المدة المعطاةفي عقد الفرانشیزالمدةد یتحدإنّ 

في العقد یعتبر أساسیا و یجب تقدیمها إلى ،فالإشارة إلى المدةالواجب توافرها لتجدید هذه  المدة

قد الطرفین فقة أو برفضه،و لكن هذا لا یمنع إمكانیة تعاالمستفید لیكون على بینة من إتخاذه القرار بالموا

.84بدون تحدید مهلة معینة 

تمّ تحدید و قد  نصا یحدد مدة العقد،أو الفرنسي لم یتضمن الأوروبيللإشارة فقط إلى أن التشریع 

.85تجدیدهاو  ة الأطراف مطلقة في تحدید المدة عرفیا بین سنة و خمس سنوات و تبقى حریالمدة

  دةـحدد المـد غیر مـالعق-ثانیا

الحالة لكل من كان طرفا فیه یجوز في هذه د أن یتمسك بأبدیة عقد الفرانشیز، متعاقلا یجوز لأي 

غیر مطلق، بل یجب الإنهاءبإرادته المنفردة تطبیقا للقواعد العامة، غیر أن الحق في هذاه إنهاؤ 

راف لاستعماله احترام الآجال المنصوص علیها في العقد، إن وجدت أو المتعامل بها في العرف أو الأع

.مرجع سابقمحمود أحمد الكندري،-81

.129ص  المرجع السابق،ل نسیمة،نوجاإ -82

ماي 17و16،یومي"عقود الأعمال و دورها في تطویر الإقتصاد الجزائري:"، من أعمال الملتقى الوطني حول"رانشیزعقد الف"ة،حمیش یمین-83

.109،ص 2012ة،بجایة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میر 2012

.111ص المرجع السابق،دعاء طارق بكر البشتاوي،-84

.306ص  المرجع السابق،محمد محسن إبراهیم النجار،-85
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الأطراف أحرار فیما یتعلق بالإنعقاد و كذا الإنهاء لكن ف، 86المهنیة ذات الصلة بالنشاط موضوع العقد

و .مسؤولیته في حالة الإنهاء الفوريقامت إنهاء العقد و إلاّ  علىعن نیته مستفیدال بإخطارمانحجبر الیُ 

وجود مانحیة أو في حالة ملاحظة الالذي یخل عمدا بإلتزاماته التعاقدللمستفیدلا یلزم بتوجیه إخطار

، في هذه الحالات ي ینجم عنه الإنهاء الفوري للعقدفعل محضور و منصوص علیه في العقد ذاته و الذ

.87لا یلزم بالإخطار بل بتبریر الإنهاء الفوري للعقد

لطرف الآخر،بشرط توجیه إخطار للكل طرف في عقد الفرانشیز الحق في إنهاء العقد لكن 

.للمتضرر من الفسخ الحق بالمطالبة بالتعویض الناتج إثر الإنهاء التعسفيو 

  دـاء العقـح إثر إنقضـع على المانـات التي تقـالإلتزام-انيـب الثـالمطل

إنقطاعهثره إلى ما بعد آفیمتد إن إنتهاء عقد الفرانشیز یثیر العدید من التساؤلات و الإشكالات،

الأولى تكمن في حالة إستقلال المانح بإنهاء العقد بإرادته المنفردة و نحن في هذا الصدد أمام مشكلتین 

أما المشكلة ،)الأول الفرع(دون موافقة المستفید فهل یستحق هذا الأخیر تعویضا جراء هذا الإنحلال؟

الفرع (بحوزة المستفیدالذي یكونالثانیة فتتمثل في مصیر البضاعة المكدسة أو ما یسمى بالمخزون

).الثاني

  ض ـح بالتعویـتزام المانـإل -الفرع الأول

و السؤال الذي یطرح نفسه هنا هل یلتزم المانح بالتعویض عن الضرر الذي یلحق المستفید جراء 

الأول یذهب إلى إطلاق حق إتجاهین،و في هذا الصدد ظهر إنهائه للعقد و رفضه عدم تجدیده؟

و الإتجاه الآخر یرى ضرورة تقیید حق المانح في هذا ،)أولا(العقد دون قیودإنهاء إلىالمانح 

).ثانیا(الإنهاء

  ضـز دون تعویـاء عقد الفرانشیـح في إنهـحق المان-أولا

طالماانبههذا الإتجاه أن المانح یملك الحق في إنهاء عقد الفرانشیز دون مسؤولیة من جیرى

فلیس من المعقول أن كان العقد قد شارف على الإنتهاء و راعى في ذلك مدة الإخطار المطلوبة منه،

و لذلك  بنوده و خصوصا إذا كان حسن النیة،في عقد هو قام بإحترامه و تنفیذیُجبر على الإستمرار

.162أیت وازو زاینة،المرجع السابق،ص، -86

.110حمیش یمینة،المرجع السابق،ص -87



29

 دعوى في ماساتشوستسولایة في حكم وقد ،فإن محاكم الولایات المتحدة تأخذ بهذا الإتجاه

«Zapatha V Dairy mart inc  في محظورالیسقبولومدي جسبب دون من العقد انهاء نأ ،«

.88تعویضأيّ  على الحصولمنستفیدالمحرمتفانهاوعلیه،الموحدالتجارةقانونمدونة

إتجه إلیه تبرز فكرة التعسف في إستعمال الحق كأساس لإلزام المانح بالتعویض و ذلك ما كما 

غیر أن للتعسف حالات یصعب أن تتحقق في حالة الغالب من الفقه و القضاء الفرنسي و المصري،

و تلك لیست إرادته و رفض المانح للتجدید إذ یتبغي أن ینصرف قصد المانح إلى الإضرار بالمستفید،

و أخیرا یبقى مام،نما قصد تحقیق مصلحته بالبحث عن مستفید جدید یدفع له مقابلا جدیدا للإنضإ

و یبقى إقتضاء ذ یعبر عن حمایة مصلحته المشروعة، عملا مشروعا إرفض المانح عدم التجدید 

.89المستفید مقابلا یعوضه عما تكبد من نفقات في ذمة المانح أمرا تقتضیه العدالة

  د ـاء العقـد جراء إنهـق بالمستفیـض عن الضررالذي یلحـح بالتعویـتزام المانـإل-ثانیا

في إنهاء العقد و إلزامیة تبریر هذا الإنهاء یذهب هذا الإتجاه إلى ضرورة وجود قید على المانح 

محدد وطبقا لمقتضیات القانون العام ، فإن إلغاء عقد،90أي أن یكون مستندا إلى سبب جید ومعقول

الضرر عن  ماديالحق في رفع دعوى مدنیة للمطالبة بتعویض لمدة  یشكل في حد ذاته خطأ ، ینشئ ا

إرتكب خطأ و یمكن للمانح التدرأ من المسؤولیة إذا أثبت إخلال المستفید بواجباته العقدیة أولاحق،ال

.91جسیما

و كما هو معروف فللمانح الحق في رفض تجدید العقد المحدد المدة و لكن تعسفه في إستعمال 

كما یستحق المستفید لم یكن فعل التعسف مقصودا، و  و لوهذا الحق هو الذي ینشأ مسؤولیته حتى 

 و كذلك.التعویض عند قیام المانح بإنهاء عقد الفرانشیز غیر محدد المدة بصفة إنفرادیة بإخطار أو دونه

یستطیع المستفید طلب التعویض خاصة أن العقد المحدد المدة الذي انتهت مدته یمكن أن یضر كثیرا 

العلامة و العنوان التجاریین وعدم استرجاعه لكل التكالیف الإستثماریة التي به من جراء فقدانه كل من 

.محمود أحمد الكندري،مرجع سابق-88

.318محمد محسن إبراهیم النجار،المرجع السابق،ص -89

90- PICHONNAZ Pascal, Le contrat de franchise :état de son évolution, édition Romandes, Genève, 2012,p 61.

.112دعاء طارق بكر البشتاوي،المرجع السابق،صو أنظر كذلك 111حمیش یمینة،المرجع السابق،ص -91
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أنفقها على المشروع و بالتالي على المستفید مراعاة هذه النقاط أعلاه قبل الإمضاء على العقد و ذلك 

.92العقد  بتحدید تعویض على نحو ما من أجل إجازة الضرر الذي قد یصیبه عند إنقضاء

  زونـاع المخـح بإسترجـتزام المانـإل -الفرع الثاني

حسابه فهو لو  مانح  باسمهالتاجرا، یقوم بشراء البضاعة من مستفیدوفقا للأصل العام یعتبر ال

، وعلى ذلك لا یلزم المانح عند انقضاء العقد بإعادة شراء البضائع المخزونة مالك البضاعة المشتراة

ذلك، أو یسند إلى المانح أي تقصیر في هذا الشأن كأن في ما لم یتم الاتفاق على خلافستفیدلدى الم

التصرف في هذه البضائع وتقریر أي من الحقوق ستفیدإنهاء العلاقة التعاقدیة ووفقا لذلك یستطیع الم

فالإشكال هنا هو ففي حالة غیاب نص یلزم المانح بإسترجاع المخزون المتبقي،،93علیها دون منازعة

لا یستطیع بیعها بحكم إنقضاء العلاقة التعاقدیة بعد الشراء،ففي هذه الحالة شراء المستفید لبضائع 

.94للمستفید الحق في رفع دعوى شخصیة على المانح بإسترداد المخزون المتبقي

فإذا نص العقد على الفرانشیز عقدعن إلغاء  التي تنجرمشاكل المن بین مصیر المخزونعتبرفی

:نجملها في، أوجدت بعض الحلولفان علیها في العقد، أما إذا لم یتفق الطر ذلك طریقة حل المسألة تمّ 

یستغرقها في من تسویق المخزون لحسابه خلال مهلة معقولة تتقارب مع تلك التيإما یتمكن المستفید

ن الذي یتواجد في حالة جیدة أو المخزو ید المانحسویق المنتوج أثناء سریان العقد، أو إما یستعتوزیع و ت

.95تحل المحكمة النزاع القائم یشتریه ف

، من أعمال الملتقى الوطني "التجاري في عدم تجدید العقد مقابل حق المتلقي في طلب التعویضحق مانح الإمتیاز"نبیلة،كردي  -92

،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان 2012ماي 17و16،یومي"عقود الأعمال و دورها في تطویر الإقتصاد الجزائري:"حول

.121،ص 2012میرة،بجایة 

.162أیت وازو زاینة،المرجع السابق،ص -93

.136نوجال نسیمة،المرجع السابق،ص إ -94

.111حمیش یمینة،المرجع السابق،ص -95
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  زــات المستفید من الفرانشیـإلتزام

أهم سة سننتقل لدرا،أهم الإلتزامات التي تقع على مانح الفرانشیزفي الفصل الأولرأینابعدما

ره الطرف الثاني في عقد الفرانشیز، فإذا قام الأول بتنفیذ الإلتزامات التي تقع على المستفید بإعتبا

إلتزاماته على أكمل وجه، فعلى الطرف الثاني إحترام هو الآخر إلتزاماته و تنفیذها على الوجه 

القانونیة و أصبح الآن من الضرورات القصوى للحیاةالمطلوب، فمما لاشك فیه أنّ إحترام الإلتزامات 

فجأة لمن السهل تصور مدى ما یلحق هذه الحیاة من إضطراب إذا ما تخلف المدینون الإقتصادیة و إنه

عن الوفاء بإلتزاماتهم ،فإنّ عدم تنفیذ الإلتزام یعد إنقطاعا للتوازن الإقتصادي المؤسس على الثقة 

.96المشروعة في المعاملات و التي في نهایة الأمر قد إنخدعت

في العلاقة التعاقدیة التي تربطه بالمانح 97الطرف الضعیفد،المستفیالتشریعات أغلبتعتبره  و

ها و التي تعتبر محور عقد كون هذا الأخیر هو الطرف القوي بإعتباره مالكا للمعرفة الفنیة و ما یتبع

.الفرانشیز

و علیه و بالتالي و كما رأینا سابقا فإن عقد الفرانشیز یرتب إلتزامات متقابلة في ذمة طرفیه،

و  ،)المبحث الأول(نقوم في هذا الفصل بدراسة إلتزامات المستفید من الفرانشیز في مرحلة التعاقدسوف 

).المبحث الثاني(الإلتزامات التي تقع علیه إثر إنقضاء العقد

.11، ص 2003نبیل إبراھیم سعد، النظریة العامة للإلتزام، أحكام الإلتزام، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -96
97-STERLIN Caroline, « L’essor de la protection accordée au franchisé dans ses relations avec le franchiseur
aux stades de l’exécution du contrat et de sa rupture »,thèse de doctorat de Faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales, Droit et santé, Université Lille 2,France,2004,p 8.



32

الأولحثـالمب

  دـز في مرحلة التعاقـات المستفید من الفرانشیـإلتزام

إزاء المانح بعدة إلتزامات، و قد قسمناها إلى إلتزامات مالیة تبر المستفید من الفرانشیز ملزم یع

).المطلب الثاني(و إلتزامات غیر مالیة،)المطلب الأول(

  ةـات مالیـإلتزام-المطلب الأول

یكتسبها المستفید من عقد الفراشیز،فمن الطبیعي أن هناك مقابلا لفائدة المانح نظرا للمزایا التي 

و یؤخذ بعین الإعتبار عند الذي یتمثل في مبلغ نقدي یلتزم المستفید بدفعه للمانح،یتحمله المستفید و 

تحدید هذا المبلغ شهرة السلعة أو الخدمة موضوع العقد،و شهرة العلامة و سمعتها و المنطقة الجغرافیة 

بت أو ما إلى قسمین ثاو ینقسم ،...أتاوى ثمن،،، و یطلق على هذا المبلغ إسم رسومفیهاالمنتشرة

).الفرع الثاني(الدوریةتاوىو نسبي و هي الأ،)الفرع الأول(حق الدخولثمن یسمى

ولـحق الدخثمن-الفرع الأول

هو ملزم بدفع حق الدخول،ثمن فقبل دفعه ل،98یتحمل المستفید عبء العملیة الإستثماریة كلها

ثمنثم علیه بعدها دفع ،)أولا(الفرانشیزنفقات تتمثل في نفقات تهیئة منشأته للدخول في شبكة 

).ثانیا(الدخول

  زـاب الفرانشیـات إنشاء و إستعـد نفقـل المستفیـتحم - أولا

دراسة جدوى تحدد النفقات المتطلبة لقیامها كغیرها من المشروعات یكون لمنشأة الفرانشیز 

:النفقاتفنجد نوعین من هذه تشغیلها،و 

إذ یقوم المانح بدراسة موقع التي تتمثل في دراسة الموقع،:تهیئة منشأة الفراشیزنفقات

كما تشمل دراسة حیث المحیط التسویقي و الإنتاجي،و ذلك منالمنشأة طالبة الإضمام 

.كافة تفاصیل العوامل المساعدة على مباشرة النشاطالموقع 

وقع بل یمتد إلى هنا دور المانح لا یقتصر على دراسة الم:نفقات تخطیط العملیة الإنتاجیة

ویتم في هذه تخطیط العملیة الإنتاجیة و تتخذ هذه العملیة طابعا زمنیا ممتدا بإمتداد العقد،

تحدید نوع نشاط الفراشیز و الذي یمثل نقطة البدء، و أیضا إختیار الوسائل المادیة العملیة 

.یل المستخدمینهیكل المشروع و تأهللإنتاج من آلات و مهمات، كما یقوم المانح بتحدید 

.23محمد محسن إبراهیم النجار،المرجع السابق،ص-98
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و ما لا یتجه إلیه یقوم بتحدید الجهة التي میما سبق قد یبدو أن معظم النفقات تتجه إلى المانح،

یتجه إلیها،فالمانح یقوم بتحدید حجم النفقات و مصادر التمویل و طریقة سداد القروض مرد من ذلك أن 

محل التعاقد، فالمستفید وحده من یتحمل عبء كافة العناصر المقدمة تعبر عن جوهر المعرفة الفنیة

المانح قد حقق ربحا قبل یكوننفقات لم یحددها، فیتحمل تبعا لذلك مخاطر إخفاق الإستثمار بینما 

.99نشاط الفرانشیز

  زـة الفرانشیـول في شبكـل الدخـع مقابـد بدفـتزام المستفیـإل- ثانیا

، و 100ومقابلا لإستعمال العناصر غیر المادیة الفرانشیزالدخول أتعابا لتقدیمات مانح ثمنیعتبر 

و حق إستثمار العلامة، أي جمیع الفنیةیقوم هذا المبلغ أثناء توقیع العقد و تشكیله مقابل نقل المعرفة 

و تتفاوت نسبة المبلغ حسب شهرة العلامة و أهمیة المنطقة المعطاة و الإمتیازات التي یتلقاها المستفید،

.101تفدین منهعدد المس

یتمثل "الأتاوة"أو ما یسمى كما تجدر الإشارة إلى أن مصدر حق المانح في مقابل حق الدخول 

على الأبحاث و التجارب التي قام بها مستخدمون تابعون له للوصول إلى نتائج في قیامه بالإنفاق 

النتائج فإن ذلك ینشئ له تكنولوجیة متمیزة في السوق و نظرا لقیامه بالسماح للمستفید بإستغلال هذه 

.102الحق في إقتضاء الأتاوة

إلى ، كما نشیر أیضا 103هذا المبلغ یغطي نفقات التدریب و التكوین الأولي الذي یتلقاه المستفید

یتم و أنه لا یشترط أن یكون مقابل حق الدخول نقدیا و إنما مقوما بالنقود فهو لیس ثمنا و إنما مقابلا، 

الدفع بمبلغ محدد سلفا لدى توقیع العقد و لا یمكن إسترجاع هذا المبلغ حتى و لو توقف العقد بعد فترة 

من إبرامه، لكن إذا كان التوقف ناتج عن خطأ المانح فیتم مقاضاته و مساءلته عن الأضرار قصیرة 

.التي تلحق بالمستفید

الدخول عند تجدید العقد و في جدید أتاوىتنص على إمكانیة إعادة تكما أن هناك بعض العقود

".أتاوى التجدید"هذه الحالة تسمى 

.26-25محمد محسن إبراهیم النجار،المرجع السابق،ص-99

.3نادر الشافي،المرجع السابق،ص -100

.97دعاء طارق بكر البشتاوي،المرجع السابق،ص-101

.30محمد محسن إبراهیم النجار،المرجع السابق،ص-102

103- ARMAL Pedro, op.cit, p 116.
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أحیانا تكون متناسبة مع عنصر خارجي جزافیة إلاّ أنها مبالغ الدخول و لو أنهاكما أن أتاوى

.104موضوعي مثل مساحة المؤسسة بالأمتار المربعة،أو عدد السكان في الإقلیم المحدد عقدیا

  ةـة الدوریـالنسبیتاوىالأ -الثانيالفرع 

و غالبا ما تكون نسبة مئویة من ،105یلتزم المستفید بدفع جزء من أرباحه في صورة أقساط دوریة

، و تعتبر مصدر الدخل الرئیسي للمانح لمتحصل للمستفید من المشروع محل الفرانشیزالدخل الإجمالي ا

بالمقارنة مع و ، 106الفرانشیزبحیث تمثل الدفعات المالیة مقابل جهد المانح في البحث و التطویر لنظام 

الدوریة أو الثمن النسبي لأتاوىفإن هذا الأخیر یُستحق في بدایة العقد، أما ا)الدخولثمن(الثمن الثابت

نفیذه،و ذلك في مهل تحددها الأطراف المتعاقدة، كما یعتبر هذا الثمن فیُستحق خلال حیاة العقد و ت

المحققة و تتفاوت هذه النسبة حسب أهمیة الخدمات المقدمة، نسبیا لأنه یتعلق لأنه یتعلق برقم المبیعات 

.107و مهما یحصل فالمستفید ملزم بدفع نسبة من رقم أعماله للمانح و بهذا یصبح الطرفان شركاء

القانونیة لهذا الثمن مرتبطة بعدد الموزعین و أهمیة الخدمات المقدمة و المردود المنتظر الطبیعة 

و قد تكون هذه من رقم الأعمال،%10إلى  %2من الإستثمار، و غالبا ما تتراوح هذه النسبة بین 

ة رغبة منه و قد یكون العكس أي تكون النسبة مرتفعالنسبة قلیلة رغبةً من المانح في تشجیع المستفید،

.108في تحقیق نمو سریع للشبكة

أنه عند صیاغة العقد،یمكن للمانح أن یؤكد على ضرورة إحتفاظ المستفید  فقطللإشارة 

انحالمیطلب  قدوبها،عترفالملمعاییرلوفقًالیمةسطریقةبالحِساباتفاترودبیعاتبالمتعلقةالمبالدفاتر 

والدَخل،المبیعات  عنوریةدتقاریرقدیمترورةوضحددة،محاسبیةمبمعاییرهتزامكذلك من المستفید إل

 علىالعقد في نصیأنالحق فيلمانحلفإن،بقسبمابالالتزام المستفیدتمسكمنتأكدالضمانول

الوسائل اللازمةو  الضوابطضعو معاللازمة،الیةالمقابةالر جراءوإ المستفیدلدفاترفحصهإمكانیة

.109صول علیهاالححقهمنلتيا سبةالنتقدیرأَوسابحطریقةفيكتشفهایقدالتيخطاءالأصلاحلإ

:إضافة إلى هذه الإلتزامات هناك إلتزامات مالیة أخرى تقع على المستفید و نجد منها

.127إنوجال نسیمة،المرجع السابق،ص -104

.30محمد محسن إبراهیم النجار،المرجع السابق،ص-105

:،منشور على الموقع التالي)"الفرانشیز(نظام الإمتیاز التجاري"-106
-12-2010.( 31)http://www.hrdiscussion.com/franchising

107- ARMAL Pedro, op.cit, p 119.

.127نوجال نسیمة،المرجع السابق،صإ -108

.100دعاء طارق بكر البشتاوي،المرجع السابق،ص-109
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منللسلعالتسویق و الإعلان و الدعایةتعتبر:الدعایة و الإعلان و التسویقثمن) أ

،الفرانشیزبنظاممنحهاتمّ التيالمشاریعنجاحلضمانالجوهریةالأهمیة ذات العوامل

التي الدفعات تشكل لا و ،الخدمات و السلع على المستمر الطلب ضمان إلى بالإضافة

مقابلا لها الدعایة و الفرانشیز، عقد محلالخدمات أو المنتجاتلتسویقمستفیدال یدفعها

منالتزاماً كونه في تمثلیإنما و المفهوم،بهذاالمانح إلى تأدیتهعلیهیتوجب ذيكال

 على المالیة الدفعات هذه تقسیمیجوز و والتسویق، الإعلان و الدعایةأمورتجاهستفیدالم

 أو الوطني أو الإقلیمي أو المحليالصعید على سواءالتسویق على المبذولةالجهود

.العالمي

مسؤولیةالمانح على یكون،فرانشیزال علاقات معظم في :مقابل خدمات محددةمبالغ) ب

بشكلمنحها،تمّ التيالمشاریع إدارة بشأنستفیدللمالاستشاریةالخدماتبتقدیممستمرة

تفاقیةإ تشمل أن ینبغي لهذا و تحدیثها، و أنظمتها و عملهاسیرتحسین إلى یؤدي

110.الاستشاریةالخدمات هذه مقابلمحددةمبالغفرانشیزال

كانت ترتب إلتزاما على عاتق المستفید إلاّ أنها شرعیة و مُستحقة  نو إ لمبالغهذه او مختلف 

بحیث یجب على هذا الأخیر تحدیدها عقدیا و تحدید طبیعة الخدمة المقدمة و طرق للمانح،

.قیمتهاو  دفعها

  ةـر مالیـات غیـتزامـإل-المطلب الثاني

في هذا المطلب مختلف الحقوق التي لابد للمستفید من أن یوفیها للمانح و هي بطبیعة سنرى

و الإلتزام بإحترام قواعد )الفرع الأول(ط الحصریةالحال إلتزامات تقع علیه و هي الإلتزام بإحترام شر 

).الفرع الثاني(مانح الفرانشیز

  ةـرام شرط الحصریـتزام بإحتـالإل-الفرع الأول

و هنا یمكن ط الحصریة المكانة الأولى بین الشروط الواجب توافرها في عقد الفرانشیز،یحتل شر 

).ثانیا(، و حصریة التموین)أولا(نمیز بین حصریة النشاط أن

.،المرجع السابق)"الفرانشیز(نظام الإمتیاز التجاري"-110
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  اـة المتفق علیهـن الحدود الحصریـة النشاط ضمـد بممارسـتزام المستفیـإل- أولا

له فالحصریة هي حصریة نشاط المستفید و تضمن قانون دوبان تحدیدا لنطاق الحصریة و وفقا 

بتكریس ي هذا الصدد تقتضي قیام المستفید لیس حصریة التموین و بذلك تكون الحصریة المشروطة ف

حدى كامل نشاطه المهني أو الجزء الأكبر منه لتنفیذ العقد المبرم مع المانح، و تتحقق الحصریة بإ

أو إما ألا یُدرج في العقد ،قد بندا صریحا یفرض على المستفید الحصریةالصیغتین،إما أن یتضمن الع

تضي البحث في الواقع الفعلي الحاصل تنفیذا للعقد بند صحیح بخصوص الحصریة، و في هذه الحالة یق

.111لتجدید العقدإذ قد تظهر الحصریة لاحقا في العلاقة القائمة خاصة إذا طلبها المانح شرطا 

یجب على المستفید إحترام شرط الحصریة المتفق علیه مع المانح، و مع وجود هذا الشرط، 

أما ،)العطور(وي مثل بیع بعض المواد في الفنادق للمستفید الحریة في ممارسة أي نشاط تكمیلي أو ثان

نطقة المتفق علیها في فیما یخص شرط الحصریة الإقلیمیة فلا یجوز بیع أو تقدیم خدمات خارج الم

.112العقد

الشبكة أَعضاءمنعضوأَيبهایقومنشطةجاریةتیاسةسكلمباشرةظرحیعني الحصریةطشر 

 لكذكونیحِین لاإقلیمیةالإدودهحتجاوزیستطیعلاالمستفید نألىإشیریذلكو قلیمي،الإطاقهنخارج

.مواجهته علىقادرًاالأخیركونینأوندآخر،ستفید مله تعرضطارئطلبلمواجهة

منح التيالمنطقة فيصريحهووهلالجغرافي،طاقالنتحدیدالعقد،هذایاغةصعندفضلینهفإلذا

في  آخرلشخصمتیازإ نحمعدما بلتزممالمانحیكون بهذاو ذلك،غیرهأنمأفیهامتیازالإ للمستفید

.الحصریةالمنطقة

  حـون الحصري من المانـبالتمد ـتزام المستفیـإل- ثانیا

كلیة تشملالحصریةهذهتكونوقدالمانح،منحصریاً التمونالمستفیدعلىالفرانشیزعقدیفرض

أوتلك المنتجات منفقطمعینةفئةعلىتقتصرجزئیةأو،المستفیدیبیعهاالتيوالسلعالمنتوجاتكافة

و مقابل ذلك یلتزم المانح بعدم 113الأخرىوالسلعللمنتوجاتبالنسبةالتموّنحریةلهویُتركالسلع

.ممارسة نشاطاته التجاریة ضمن الحدود الإقلیمیة المتفق علیها

.371-370ناصري سفیان، المرجع السابق،ص -111

.125نوجال نسیمة،المرجع السابق،صإ -112

.3نادر الشافي، المرجع السابق،ص -113
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یكلف المستفید بشراء المنتجات محل شرط مألوف في عقود الفرانشیز إذالتمون الحصري هو

فیحق للمانح من أن یمنع ،114المانحالفرانشیز حصریا من المانح أو من ممون آخر،معتمد من طرف

ستفیدوالحالة أنه حین یلزم فیها المالممونین المعتمدین لدیه،منتجاتالمستفید من بیع إلاّ منتجاته أو 

قد یؤول الوضع إلى إقفال السوق فيه،المتعاقد معه دون غیر الممونانح أوبالشراء الحصري من الم

كي  وهو ما استوجب تحدید مدة أقصى لا تتجاوز خمس سنوات،وجه الممونین المنافسین الآخرین

.115من الحظر الذي یرتبه قانون حریة المنافسةفید العقد من الإعفاءتسی

:أَسباب عدةل صريالحالتمونبنودشتراطإ یفضلالمانح أَن لاحظیكما

.بالأَسعارالممونیناوضةأَومفنتاجالإ تكالیفخفض1-

.بذلكرغبونیماداموادینیللمستفتقدیماتهزیادة2-

 ردودوالمستهلكینللممةالمقدخدماتِ◌بتحسین الدینیستفللمماحوالسالمخزون دارةإ سنح3-

.116یعهمبنقطةمن

تصور مكنویالعقد،فياجوهریشرطاتعدلانهاألاإقانوناائزةجالموضوعیةصریةالحكانتإذا

.117بدونهاالعقدقیام

أحیانا أنه عنه بأهداف ینبغي بلوغها، ویعتبرهذا الشرط عموما أنه التزام وسیلة یعبر عتبریكما 

شأنه طبیعة هذا ومهما یكن في،في حالة عدم تحقیقهمستفیدق نتیجة تترتب عنه مسؤولیة الالتزام بتحقی

القضاء المقارن معقول وبصفة غیر تمیزیه، ذلك أنالالتزام فإنه ینبغي أن یتم تحدید الهدف بشكل

الممون بصفة یة یحددهاتیة وتحكمیعتبر أن الالتزام بتحقیق نتیجة لا ینبغي أن یخضع لمعاییر ذا

.118نفرادیة، بل یتعین إخضاعه للنتائج التي تحققها العلامة التجاریةإ

114- l’égislation et contrat, op.cit.

.153أیت وازو زاینة،المرجع السابق،ص-115

.101دعاء طارق بكر البشتاوي،المرجع السابق،ص-116

- STERLIN Caroline, op.cit, p 29 :،و كذلك57محمد محسن إبراهیم النجار،المرجع السابق،صأنظر-117

.153أیت وازو زاینة،المرجع السابق،ص_118
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  زـح الفرانشیـد مانـرام قواعـتزام بإحتـالإل-الفرع الثاني

و  رام قواعده و الإمتثال لأوامره، و بالتالي فهو ملزم بإحتإقتصادیا للمانح،یعتبر المستفید تابعا 

هذا  ضمنتدخلالتيالإلتزامات منمجموعةدراسةبو سنقوم هذا ما یجلب النفع لكلا الطرفین،

.الإلتزام

  هـد بالإعلان عن إستقلالیتـتزام المستفیـإل - أولا

 في كالتسجیلالقانونیة،الإلتزاماتلكلیخضع و مستقل،تاجرعبارة عن قانونیاالمستفیدإنّ 

كل شخص طبیعي أو «:من القانون التجاري التي تنص على21فحسب المادة التجاريالسجل

معنوي مسجل في السجل التجاري یعد مكتسبا صفة التاّجر إزاء القوانین المعمول بها و یخضع لكل 

 كذلك وللتجار،الإجتماعي و الضریبيللنظامالخضوع و»119النتائج الناجمة عن هذه الصفة

وضعأمواله إدارة و تسییر في حرفالمستفیدالقانونیةستقلالیتهلإ نظرا و، تجاريلرأسمالإمتلاكه

المتعلقالقضائيللإجتهادالمستفیدإستقلالیةمفهومیعودو  ةمناسبیراهاالتيالبیعأسعار

.120بالفرانشیز

و مسجل كما قلنا سابقا فالمستفید قانونیا هو تاجر مستقل،:بتسییر مؤسستهحریة المستفید

و یعمل بإسمه و لحسابه في السجل التجاري تحت إسمه الإجتماعي و لیس تحت إسم المانح،

الخاص یشتري البضائع و السلع من المانح الذي هو بمثابة المالك، ثم یعید بیعها و ذلك بإسمه 

و .و هو كذلك مالك المخازن التي یجب علیه تصفیتها قبل إنتهاء مدة العقد .و لحسابه الخاص

عادة النظام و ذلك سواءا كان المستفید شخصا معنویا أو طبیعیا فهو قد إكتسب الحق في إ

الجزء المخصص له من السوق و له حریة الإستثمار معرفته و تألقه الشخصي في بإستعمال 

.خلف ما یطلبه المانح ،كما له أن یبرم العقود التي یراها ضروریة للإستغلال الجید للفرانشیز

ة في إتمام هذا المعنى یملك الحریالمستفید هو تاجر مستقل و ب:حریة وضعه لأسعار البیع

المنتجات اوضة المانح حول قیمة النفع لقاء عقود تجاریة بأسعار یحددها بنفسه كما له حریة مف

.التي یقوم بتوزیعها،كما یعد محضورا قیام المانح بتحدید سعر البیع الأدنى للمستفید

صل أنه یحق لكل مستفید أن یضع و یحدد ثمن البیع للمنتوجات المعروضة على واجهات فالأ

محله، أو للخدمات التي یقدمها، و إلاّ وقع عقد الفرانشیز تحت طائلة البطلان، و بالتالي 

.یتضمن القانون التجاري، المرجع السابق59-75أنظر الأمر رقم -119

120- législation et contrat , op.cit.
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یُعاقب المانح جزائیا، و مع ذلك، إستثاءاً یمكن للمانح أن یحدد للمستفید الحد الأقصى لثمن 

و أن ینصحهم بثمن البیع، و في هذا الشأن فصل مجلس المنافسة الفرنسي بقراره البیع ، أ

إنّ تحدید الأسعار، من طرف تجار أحرار، الذین «:كما یلي1996ماي 28المؤرخ في 

من الأمر المؤرخ في 07یحملون نفس العنوان التجاري لا یعتبر محظورا عملا بأحكام المادة 

 یقع محلهم التجاري في نفس الإقلیم، و یمكن لصاحب ، شرط أن لا1986دیسمبر 01

دین الذین یمارسون نشاطهم في نفس الإقلیم الحد الأقصى لسعر یالعلامة أن یحدد للمستف

البیع أو أن ینصحهم على سعر البیع، على أن یكون التحدید واضحاً و أن لا یقصد مها 

یكون المستفیدون یحملون نفس و العكس عندما ض الأسعار أو تحدید السعر الأدنى، فر 

العنوان التجاري، و یمارس بعضهم نفس النشاط في نفس الإقلیم، فإنّ تحدید سعر البیع أو 

تحدید حده الأدنى بحیث یجد المستفیدون، أعضاء الشبكة أنفسهم مرغمین على البیع 

دیسمبر 01من الأمر المؤرخ في 07بالسعر الموحد،یعتبر مخالف لأحكام المادة 

1986121«.

كما ، و122تبقى إستقلالیة المستفید قائمة طوال مدة العقد و تمتد إلى غایة زواله و إنقضائه

.یترتب عن إستقلالیته و تمتعه بصفة التاجر أنه یعتبر مالكا لزبائنه و مالكا لمحله التجاري

 ولاالخاصةلمصلحتهعملیوأنهالمانح،عنستقلةمصورةبیعملبأنهلإعلانباالمستفیدیلتزم

المسؤولبأنهلافت،بشكلالمؤسسةخارجعلاناتالإوضعجبیوبالتاليبالمانح،علاقةتربطه أي

صارفوالممولینالمأوكالمستهلكینالغیرعلامبإالمانحیلتزمو بالمقابل المؤسسةهذهالوحید عن

المتعلق بإعلام 1991فیفري 21الصادر في القرار و هذا ما جاء في المستفید، عن غیرهم بإستقلالیتهو 

.123نالمستهلك في قطاع الفرانشیز و ذلك في المادة الأولى من هذا القانو 

  زـل الفرانشیـغلال محـال و إستـتزام بإستعمـالإل- ثانیا

الطویلةتجاربهخلالمنیلتزم المستفید بإستعمال المعرفة الفنیة التي نُقلت له من طرف المانح

و إستغلالها نشاطه في الفنیةالمعرفة هذه ستثماربإ له تسمحمتعددةوسائلخلالمن وذلك العمل في

.143إنوجال نسیمة،المرجع السابق،ص-121

122- STERLIN Caroline, op.cit, p33-34.
123- Loi du 21 février 1991 relatif à l’information du consommateur dans le secteur de la franchise.
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مشاریعهبتوسیع له یسمحكما،على نحو یزید من مردودیة المنتج و بالتالي تزداد الأرباح لكلا الطرفین

.الاقتصادیةالتنمیةتحقیقو بالتاليأكثر،السوق في التوسع على هیساعدسوفبدوره وهذا

یعتبر «:12ص علیه المادة نو هذا ما تالعلامة التجاریةو إستعمال فالمستفید ملزم بإستغلال

124»قبل المودع أو مالك العلامة نفسهإستعمال العلامة من قبل حامل الرخصة بمثابة إستعمال من 

.

 و،125معنویا أو طبیعیاشخصا كان سواءلمالكها،المالیةالذمة في جوهریاعنصراالعلامةتعتبر

الاقتصادیةالقیمة على كبیربشكلوتتوقفله،الاقتصادیةوالقیمةالفرنشیز عقد محلعناصرأحد هي

خدماته أو منتجاتهتحمل الذي للمشروعمالیةقیمةأضافتكلماالعلامةشهرة زادت كلماأنه ذلك ،لها

العلامة التجاریة التي تكون بحوزته،كما یعتبر ملزم یر قیمة دو بالتالي على المستفید تق،126صورتها

و بالتالي یباشر المستفید نشاطه بنفسه أو ،على تلقي المساعدة الفنیة التي تساعده في تكوین نفسه

و یعتبر العقد مبدئیا غیر قابل للتنازل نظرا لقیامه على الإعتبار الشخصي إلاّ إذا إتفقا بواسطة موظفیه،

.خلاف ذلكالأطراف على 

و  ،127كما یجب على المستفید أن یقوم بالإستغلال وفقا للقواعد و المبادئ المتفق علیها في العقد

نظمة،محاسبةمنشاءوإ التجاریة،الدفاترسكمعلیهیتوجبفالمؤسسة حسب النظام المحدد ذلك بإدارة

المتعلقة كتوبةالمستنداتالمستعملیبأنستفید الملتزمیكذلكدوریًا،علیها الاطلاع للمانحمكنیبحیث

و علانات الإوجودةسميالر يِ◌بالز یدالتقیجبیكذلكالعروضات، ونتجاتالمسماءوأ،بالأسعار

ز للمانح على أخذ كل فقد أُجی،الملائم و لضمان السیر الحسن لمختلف هذه الأعمالتسویقال

المرموز إلیها بالعنوان التجاري، و بالتالي الإحتیاطات الضروریة للحفاظ على هویة و سمعة الشبكة 

فعلى المستفید تطبیق الطرق التجاریة المحددة من المانح، و یستعمل المعرفة الفنیة لهذا الأخیر و أن لا 

.یبیع السلع إلاّ في محلات مجهزة حسب تعلیمات المانح

.،المرجع السابقبالعلاماتالمتعلق، 03/06أمر رقم -124

یزي جامعة تكلیة الحقوق،حمادي زوبیر، حمایة العلامة التجاریة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجزائري،-125

.66، ص 2004وزو، 

.451ص  ،حمادوش أنیسة، المرجع السابق-126

.124إنوجال نسیمة،المرجع السابق،ص-127
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جمیع على طلعیأنوله،شاءیساعةمؤسستهبتفتیشفید ملزم بالسماح للمانح بالقیام المستكذلك 

ستوىالمعلى حافظةالمهدفبوذلكالنشاط،بهذا المتعلقة ستنداتالمكلفيققویدالمعلومات،

.128المستفیدمؤسسةفي وظفینوالمالزبائنمع لمالتكللمانححقیكمالمستهلكین،لداؤهأالمطلوب

كلفيالمستهلكإلیهیتطلعمطلبهيالمستفید ملزم بالمحافظة على جودة المنتج فكما أن 

مانحًاالمشروعهذاأكانسواءالمشروعلهویةتمیزدونالشبكة،شعارأوالتجاریةیحمل العلامةمشروع

باحترام ملتزمستفید فالمو المستفید،المانحمنكلبینمشتركةالتزاماتیرتبالالتزاموهذا،مستفیدا منه أم

یلتزمبینماللشبكة،العامة،التجاریةالسمعةعلىالحفاظثمومنمستهلكیه،مواجهةفيالجودةمستوى

على بالإشرافالحقلهیكونبحیثالتعاقدمحلالتجاریةعلامتهحمایةتكفلصارمةبرقابةبالقیامالمانح

.المستفیدلمنشأةزیاراتعملأوالفنیین،العاملیناختبارأوالإنتاج،

حدوثحالفي، فمثلا الفكریةالحقوقعنالدفاعبیلسفيمع المانحالتعاونبالمستفیدكما یلتزم

حاضرًافیكونعمله،إلىوصلتتقلید عملیةبأنعلامهإفيسراعالإالمستفیدعلىالمانحلعلامةتقلید

.الاعتداءفیهحصلیالذيقلیميالإالحقلفي

  ةـعلى السریالمحافظـة-ثالثا

الذي یعتبر قانونا نموذجیا غیر -1979القانون الموحد لأسرار التجارة الأمریكي لعام یعرف 

معلومات تشمل كل وصف، تصمیم، مجموع، برامج، أسلوب، وسائل، فن «:السر التجاري بأنه-ملزم

:صناعي،أو طریقة تكون

عموما ، نظرا لكونها غیر معروفةلها قیمة إقتصادیة في حد ذاتها، قائمة أو محتملة.1

للأشخاص الذین یستطیعون الإستفادة من كشف هذه المعلومات أو إستعمالها، و لا 

.یكون بإمكانهم الحصول علیها بسهولة بوسائل مشروعة

.»129تبذل جهود معقولة بحسب الظروف للحفاظ على سریتها.2

التيالعملیةوالمعرفةوالخبراتالمعلوماتسریةعلىالمحافظةالمستفیدعلىالفرانشیزعقدیفرض

،130للمنافسین ولاللزبائنولاللغیروالخبراتالمعلوماتتلكإفشاءیجوزفلا،المانحمنعلیهاحصل

تعلقتكانتسواءیز،بالفرانشخاصةریةسمعلوماتأیةفشاءإ عدمبالالتزام هعاتق على یُلقىف

تعتبرمعلوماتمنشابهما إلى الاستعمالكیفیة أَو طرق، أَو سالیبأ یةأ وأ البراءة وأ ستنداتبالم

.106-105دعاء طارق بكر البشتاوي،المرجع السابق،ص-128

.180-179أحمد أنور محمد،المرجع السابق،ص -129
.4نادر الشافي،المرجع السابق،ص -130
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عیدةبریةس فظهاحجبیفهذه المعلوماتبالمؤسسة، ررالض وقعی أن مكنیفشاؤهاإ تم ذاإ حیثبسریة،

وظیفتهمبحكمعلیها طلاعالإ لهم حقیحدهمو المؤسسة  في العاملینالموظفین أن معنىبنظارالأ عن

.عملهم أو

الطبیعة ذات المعلومات كافة إنماالفنیةالمعرفةریةس فقط شملی لا ریةالسالمعلوماتمفهومإنّ 

تحدیدیفضلالعقد،هذاصیاغةعند، و یزانشالفر  عقد تنفیذ طارإ في تبادلةالمالتجاریة أَو الیةالم

 لهذه الحمایةمنقدرأكبرالمانحیطلبةوعادسریة، تكون أنفيالأطرافیرغبأوتعدالتيالمعلومات

الآخر للطرفبالنسبةاسرییكونأنیجبلماوعریضواسعتعریفإیجادعلىیعملبحیثالمعلومات،

أنیجبماتعریففيیتوسعألاجاهدًاالمستفیدیحاولبالمقابلإفشائها،وعدم علیهابالمحافظةلیلتزم

  .نالإمكابقدرنطاقأضیقفيمحددًاالتعریفیكونأنویحاولسریًا یكون

:یليماتحدید دون تتضمن أن یجبالسریةالمعلوماتعبارةمثلا

 أو التحلیل أو الفحصبطریقعلیها الاطلاع أو منهاالتحققیمكنمعلومات أي-

.العینة

.العقد بهذاالمرفقةالجداول في المذكورة أو الموصوفةالمعلومات-

التقنیة،المعرفة،الإنتاجمعلوماتخطط،عملیات،نحوبعمل علاقة لها معلومات أي-

.131الخ......وعملیاتهالعمیلأسرارالتجاریة،السریةالتصمیم،حقوق

السیئ التالي فإن المستفید و بیتعین على المستفید المحافظة على السریة التي قدّمها له المانح،

الضررتعویض عنویسأل132تقصیریة لدى المانحمسؤولیة إذا أخل بهذا الإلتزام یكون مسؤولا النیة 

  .ذلكبعدأو العقدإبرامعلىالتفاوضمرحلةفيوقعسواءالسریةهذهإفشاءعنینشأ الذي

  ةـات منافسـق منتجـح و عدم تسویـات المانـق منتجـتزام بتسویـالإل-رابعا

 فيالمانح فرضیلهذا،المانحنتجاتمتسویقلالمبیعاتقمر فيزیادةالمستفیدحققیأنجبی

تبعیةعلىهانر ببمثابةالمحقالمبیعاترقمأنالمؤلفینبعضعتبری،همالهإجبیلاأدنىحدالعقد

عمالالأهذهسبةنتحددو أدنىمبیعاترقمتحقیقفید تالمسمنالمانحطلبیماغالبًاو  لمانحهالمستفید 

»ةالمحاصصأو133الكوتابنودتسمىبنودفيامسبق les quotas et les profits أنلاحظیلكن، «

و یقابل هذا الإلتزام، إلتزام المستفید ،فیهتاحةالموالفرصوظروفه السوقبحاجاتمنوطالمبیعاترقم

.105البشتاوي،المرجع السابق،صدعاء طارق بكر -131

.125نوجال نسیمة،المرجع السابق،صإ -132

133- ARMAL Pedro, op.cit, p 248.
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ففيالعقدیاةحخلالالمستفیداتقععلىملقىالالتزامللمانح و هذا تجات منافسة نكذلك بعدم تسویقه م

دبلاذإعقولة،مِ◌بصورةبهعترفمأمروهذانافسةمنتجاتمبیعمنستفیدالمالمانحمنعیالعقود،عضب

یعبكللأنشبكته،معةوسعلامتهورةصعلىالحفاظشأنهامنالتيالتدابیرتخاذإمنالمانحتمكنی أن

سمحیقدالمانحلكن.نتجاتهمتسویقعملیةعلىمباشرةغیرأوباشرةمبطریقةؤثرینافسةالمللمنتجات

شارالمالحدودضمنبالتأكیدوذلك،علامتهمنضتكنلملوحتىوببیعها،نافسةمغیرنتجاتمعرضب

.امسبقإلیها

.134لشركتهصلحةمذلكفيأن رأىذاإالاختیاریةنتجاتبالمتعلقالمذنالإحبسمانحللیمكن

  رـه من تطویـل ما یدخلـتزام بنقـالإل-خامسا

إنّ ما یدخله المستفید من تحسینات یكون مملوكا له،سواء أكان مرتبطا بمحل الفرانشیز أو لم یكن 

:إحدى الصورتینستفیدو یأخذ التطویر الذي أدخله المكذلك، 

ماعلىالمالكسلطاتبكاملالمستفیدیتمتعذلكوفي:تطویر یمكن فصله عن محل الفرانشیز-

منماكلعنبالامتناعلتزامهإسوى ملكیتهحقمباشرةفيسلطته منیحدولاتطویر،منأدخله

.الفنیةالمانحمعرفةإفشاءشأنه

ستغلالبإترخیصًاالمانحإعطاءبستفیدالمیلتزمإذ:الفنیةالمانحمعرفةبجوهرالتطویررتباطإ-

الترخیص هذا ویكونیزانشالفر محلعنفصلهیمكنلاوثیقًارتباطًاإرتبطتإالتيالفنیةالمعرفة

.ستفیدالملخطأراجعًانتهاءالإذلككانإننتهائهإبعدوكذلكالعقد،مدةطوالقائمًا

العقد، والتيعند تنفیذتطرأقدالتيالتحسیناتكاملعنالمانحإعلام على المستفیدیتوجبو   

ة على ما إبتكره من تحسینات، الملكیفحتى و إن كان المستفید یتمتع بحق ،135للاستثمارفائدةلها یكون

قد رتب و   ة،سلطات الملكیة تتقلص لإعتبارات الحفاظ على مجمل المضمون التكنولوجي للشبكفإن 

بمنحه ترخیص للمانح المشرع الأوروبي إلتزاما على قیام المستفید بإدخال التحسین یتمثل في إلزامه 

.136بإستغلال التطویر

المستفیدین و  لتزم فیه بمنح ترخیص إلى المانح الأول ی:المستفید إلتزامینفي هذا الصدد یقع على 

.و هو إلتزام مصدره القانون أي ینشأ و لو لم یتضمنه العقد صراحةالآخرین،

.108دعاء طارق بكر البشتاوي،المرجع السابق،ص-134

.106،صنفسه،دعاء طارق بكر البشتاوي،المرجع-135

.235محمد محسن إبراهیم النجار،المرجع السابق،ص-136
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بإجبار انح بالإستغلال، فلم یكتف المشرع أما الإلتزام الثاني فیتمثل في إعطاء ترخیصا غیر حصري للم

للمانح حق ، و یتیح ذلك و إنّما إشترط أن یكون ذلك الترخیص غیر حصريالمستفید على الترخیص، 

المانح و باقي ذلك یتسع إلتزام المستفید لیشمل إستغلال التحسین في مجمل المحیط العام للشبكة و ب

.أعضاء الشبكة من المستفدین

هنا المستفید یعطي الآخرین سلطات على ملكه أوسع من تلك التي یتمتع بها ، فالمانح یستطیع

، أو فدین جدد للشبكةو ما من شيء یمنعه من ضم مست.إستغلال التحسین و إستعماله، و التصرف فیه

متع بینما لا یتشیز الذي أصبح التحسین جزءًا منه، إجراء تصرفات أخرى على مضمون محل الفران

.المستفید إلاّ بسلطة واحدة تكون أقرب من الإستعمال عن الإستغلال 

، دون أن یكون له حسین الذي أبتكره في داخل مشروعهلا یستطیع المستفید إلاّ إستعمال الت

،إستغلاله بالترخیص للغیر من خارج الشبكة لما یترتب ذلك من إفشاء للمعرفة الفنیة الخاصة بالفرانشیز

.137صرف یرجع لتعذر الفصل بین التحسین و المعرفة الفنیةو حظر الت

ستثماراتالإ تمویلعاتقهعلىقىلفسیُ یز،انشالفر تطویراولحإنالمستفیدللإشارة فقط إلى أنّ 

.138التنفیذیزحلوضعهالضروریة

.236 ص ،حسن إبراهیم النجار،المرجع السابقمحمد م-137

.106دعاء طارق بكر البشتاوي،المرجع السابق،ص-138
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  يـحث الثانـالمب

دـاء العقـع على المستفید إثر إنقضـات التي تقـالإلتزام  

فیماتأثیراتبإحداثعقدالهذایستمر،و إنقضائه بشتى الطرق التي رأیناها سابقا العقدزوالعند

إلى یمتد أثره و  للمستفید و بالمحافظة علیهاالمنقولة،الفارقة والعلاماتالعملیةالمعرفةبحمایةیتعلق

في هذا المبحث إلى دراسة هذه و إرتأینافیرتب عدة نتائج و إلتزامات تقع على المستفید بعد زواله،

الآجلة لإنقضاء الإلتزامات،)المطلب الأول(نشیزالفوریة لإنقضاء عقد الفراالإلتزامات :الإلتزامات كالآتي

).المطلب الثاني(عقد الفرانشیز

  زـاء عقد الفرانشیـة لإنقضـالفوریلتزاماتالإ -المطلب الأول

التوقف عن إستغلال عناصر :عدة إلتزامات و المتمثلة فيبمجرد إنتهاء العلاقة التعاقدیة، تترتب 

الفرع (،و إستحقاق كل المبالغ ذات الأجل)الفرع الثاني(، الإلتزام بإرجاع المخزون)الفرع الأول(العقد

).الثالث

  دـصر العقاـغلال عنـوقف عن إستـالت-الفرع الأول

أجاز مجلس العدل الأوروبي، للمانح وضع و إدراج في عقود الفرانشیز نصوصا لحمایة  لقد

عقدیا، بعدم فتح عند إنقضاء العقد، محلا یمارس فیه نفس یدالمعرفة الفنیة، كما أجاز إلزام المستف

.139یدخل في منافسة مع أحد أعضاء الشبكة ن النشاط، و ذلك في إقلیم جغرافي، یمكن أ

أي التوقف عن معنویةعناصرمنالعقدلهوفرهماكافةستعمالإعنالتوقفمستفیداللىعیتوجب

،الفنیةو التقنیة والمساعدةالفنیةوالمعرفةالممیزةالعلامات وهي ،إستعمال كافة عناصر الملكیة الفكریة

.العناصربهذهالمرتبطةة المادیالوثائقكافةتسلیمعلیه كذلك

التي التجاریةالفرانشیز أي لا یستعمل العلامة بالتوقف الفوري عن ممارسة نشاطمستفید یلزم ال

له المطالبة بأي لا یحق و لأنها تدخل في ملكیته الفكریة مانحأسندت له بمقتضى العقد لأنها تعود إلى ال

.الإعلانات و الدعایةض على إرجاعها إلا ما صرفه مقابل تعوی

الموقع الإلكتروني و المعدات و الإشارات الشعارات و العلامات والألبسة و بعدم إستعمال  لزمیُ 

الوسائطمنتعتبرإذ والانترنت، والفاكس الهاتفخطوطجمیعتوقفیتمالعقد نتهاءإفعند،140أو الهاتف

غیرمزاحمةیعتبر لاآخربنشاطالقیامالمستفیدأرادإذالكنالتجاریة،المعاملاتلتسهیلالأساسیة

.144إنوجال نسیمة، المرجع السابق، ص -139
.112حمیش یمینة،المرجع السابق،ص -140
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لم یتفق علیه الطرفان الفسخ حتى و لو و یسري مفعول علیهاالإبقاءفیجوزالشخصي،باسمهمشروعة

.أثناء إبرام العقد

بل و كل بمجرد إنقضاء العقد لا یتوقف المستفید من إستعماله و إستغلاله للعلامة التجاریة 

إلى قضاء  هجو في كل الأحوال یحق للمانح الت، وإلاّ أُعتبر فعله مقلدا لهاالعناصر المشابهة لها و 

.141الإستعجال لیلتمس من القاضي المختص صدور أمرا یمنع إستمراریة إستغلال العلامة التجاریة

لیضع غالبا ما یتوجه المانح إلى القضاءو  ،بة مدنیة أو جزائیة على المستفیدیمكن تسلیط عقو 

یة و العلامات الفارقة التي تخص الفرانشیز و هذا  بعد حد لإستعمال المستفید التعسفي للمعرفة الفن

فالقاضي الإستعجالي یمكنه تسلیط غرامة تهدیدیة  على المستفید  لیتوصل إلى إنتهاء مدة العقد ،

سحب كل العلامات الممیزة للشبكة فالقضاة في هذا الشأن یسلطون عقوبات على الإستعمال غیر 

.142المستهلكین و العملاء بصفة عامةالشرعي للمعرفة الفنیة و تتویه 

یلةط هابتعاملال نتیجةستفید المفكاروأهنذمننزعهامكنیلاالتيفنیةالبالمعرفةتعلقییمافكنل

نعم لوكماالأمرهذا نظماتعاقدانالمكانذاإكدللتأتعاقدیةالالبنودلىإجوعالر فیجبتعاقد،الفترة

وضوع،الم هذالىإشارةإيأالعقد فيیردلمذاإماأالزمن،منحددةمفترةلستعمالهاادمعفلهالمستفید 

مننعهمالأَخیرلهذاحقیلاتىحانح،المذن إبدونو المستفیدبلقمنتقنیةالذههاستعمالمكنفی

لكن  استعمالها،منشخصيأنعممكنیفلافشاؤهاإ وتمنشرت  قدعلوماتالمهذهنأطالماممارستها،

.143تعاقدالفيخارجثالثشخصلىإ علوماتالمهذهیصالستفید إللمجوزیلا

زالة كل ما من بهدف إكل ما ذُكرالتعاقدیة بالتخلي عن نتهاء العلاقةإعند ستفیدتالي یلتزم المبال

القدیم للشبكة، وبها یمنع اللبس أو الخلط لدى المستهلك باستمرار ستفیدنتهاء المإشأنه أن یشیر إلى 

  .زفرانشیالسابق لنشاط الستفیدممارسة الم

أن هناك بعض وفر دعوى المنافسة غیر المشروعة الحمایة اللازمة للمانح في هذا الشأن إلاّ تُ 

هو حال تواجد مخزون من ستغلال، و ستمرار في هذا الإإلى الإ ستفیدالفروض التي قد یضطر فیها الم

قترانها بعلامة إالممیزة أو التي یصعب بیعها دون والتي تحمل علامته فرانشیزالبضائع المرتبط بنشاط ال

ستغلال وهو ما نجده في حكم محكمة باریس في ض أحكام القضاء هذا الإوقد أجازت بعالفرانشیز

ضت بأن الملتزم لا یكون مرتكبا لأي خطأ العدید من أحكامها في مجال عقود الالتزام التجاري إذ ق

.135إنوجال نسیمة،المرجع السابق،ص -141
142- STERLIN Caroline, op.cit, p 92.

.117دعاء طارق بكر البشتاوي،المرجع السابق،ص-143
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نتهاء العقد ما دام بقاء هذه اللافتة من شأنه إبعد الفرانشیزالة على منتج مانح برفض سحب اللافتة الد

.144شتراها من هذا المنتجإالمخزونة لدیه والتي سبق له أن أن یسهل بتصریف السلع

زونـاع المخـتزام بإرجـالإل-الفرع الثاني

مخزونا من البضائع و هنا تثورفي بعض الأحیان عند إنقضاء عقد الفرانشیز، قد یتبقى للمستفید 

یزانشالفر  عقدحلمكانذاإفقطظهرتالمشكلة وهذهة،المكدسالبضاعةهذه صیرمفيتتمثلشكالیةإ

البضاعة،بهذهالمستفیداحتفاظمكانیةإ فيالمشكلةهذه تتمثلبحیثخدماتولیسضائعبوأنتجاتم

.للمانحالتجاریةالعلامةحملتكانتذاإوبخاصة

المتعلقة بتشغیل محل المستفید مثل التجاریةوراقوالألعالسرضعجهزةوأوادالمرجاعبإبدأالمقضيی

، و مستندات فحص البضائع، و كشف حسابات التكالیف، و أوامر التورید و أوامر الإستلامالفواتیر و

التي قد قدمها المانح مجانا للمستفید، بمناسبة العقد المبرم بینهما و ذلك لتأدیة المستفید لنشاطه على 

.145یحق للمانح إستردادها عند إنقضاء العقدأكمل وجه ،و علیه 

 أَن علىینهمابالاتفاقیَتمفقدالبضاعة، هذهصیرمحددیالعقدفياستفید بندوالمانحالمدرجأذاإ

 على یتعینفمشكلةأيتوجد لاالةالحهذهففي، العقدانتهاءعندنتجاتالموأالبضائعهذهالمانحستردی

التي البضاعةیظل محتفظا بملكیةفي هذه الحالةالمانحف ،والبضائعنتجاتالمهذهردبلتزامستفید الإالم

البضاعة إلى انتقالخازنه، وما یقید هذا الحقوداخل مستفیدبها ولو كانت في حیازة المستفیدزود الم

شكل ینال من بأي اي تركیب ما أو تصنیعهالغیر حسن النیة أو أن تفقد البضاعة ذاتیتها بدخولها ف

.146الكیفیة التي كانت علیها وقت التسلیم

، و هلالمخزون المتبقي عند إنقضاء العقدإتفاق یحدد مآلثار عندما لا یكون لكن السؤال یُ 

أكید فما هو والبضائعنتجاتالملهذهتصریفهو سویقهتفيبهلتزامستفید الإالم علىتعینیمنيز قیدهناك

هنا و لكن  ،في المنافسة غیر الشرعیةأن المستفید لا یمكنه بیع السلع المتبقیة عنده  خوفا من وقوعه

  ؟المستفید إرغام المانح على إعادة شرائه المخزون المتبقينتسائل هل بإمكان 

نقضاء العقد بإعادة لزم المانح عند اوعلى ذلك لا یُ ،147یرد دائما بالنفيالقضائي الإجتهاد إنّ 

نح أي ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك، أو یسند إلى الماستفیدالمخزونة لدى المشراء البضائع

منيز قیدوضعإلى شیری العقد فيبنددرجأذافإ، إنهاء العلاقة التعاقدیة فيالشأن كأن تقصیر في هذا

.163أیت وازو زاینة،المرجع السابق،ص -144
.136إنوجال نسیمة،المرجع السابق،ص -145
.163أیت وازو زاینة،المرجع السابق،ص -146

147- STERLIN Caroline, op.cit, p89-90.



48

علىتعینیالتيمنیةالز فترةالتحتسبندهاعمني،الز قیدالإلىشارةالإتمی لم ذاإكنلشكالیة،إ يأتثورفلا

حققهایكانالتيلبیعاعدلاتمساسأ علىضائع،والبنتجاتالمهذهلتصریفه فيبهالتزامالإ المستفید

.لتعاقدا نواتسطوال

نتجاتالمبتصریفالحالة المستفیدهذهفيقومیالعقد،فيرجاعالإندبیرادإیابغلحافي

.148سهبنف

لـغ ذات الأجـاق كل المبالـإستحق-الفرع الثالث

المانح،كلا طرفي العقد على ستحقةمالدیونمیعجتصبحالنشاط،توقف والعقددةمنتهاءبإ

.لیهعمادفعیولهامشخصكلفیأخذ،ستفیدوالم

میعجعلىحاسبةالمتتمو والأَموالالمستخدمة ، و المواد المَخازناستعادةتمیالوقتهذافي

.وادالمیمةقمعتناسبیادلعفعدعلىتفاقلإا رىجالتي هلالمكلبالتاليتنقطعو لتزاماتالإ والحقوق

  زـد الفرانشیـاء عقـة لإنقضـاللآجللتزاماتالإ  -يـب الثانـالمطل

الآجلة لإنقضاء عقد الفرانشیز في الإلتزامات التي تترتب في ذمة المستفید الإلتزاماتتتمثل 

الفرع (م المنافسةد، ع)الفرع الأول(اللإلتزام بعدم إفشاء الأسرار:و تتمثل فيبمناسبة إنتهاء العقد 

).الفرع الثالث(غیر المشروعة، و عدم المنافسة )الثاني

  رارـاء الأسـدم إفشـتزام بعـالإل-الفرع الأول

، لاسیما أن السریة تعتبر من أهم العوامل التي المبادئ المنقولة لهیلتزم المستفید بالتكتم على

رفة تمیز المعرفة الفنیة التي تنقل إلى المستفید بمناسبة عقد الفرانشیز، فبدون طابع السریة تصبح المع

.قیمةالفنیة بلا 

دائما لحمایة أسراره التجاریة و هذه الأسرار لا تشمل فقط المعلومات الفنیة بل المانحیسعى

بمعنى أن مفهوم هذه الأسرار یشمل الجوانب ،معلومات تكون لها قیمة إقتصادیةتشمل أیضا أي

.غیرهاو و طرق الإدارة المبتكرة التجاریة و المالیة و الإداریة أیضا،مثل الدراسات المالیة لقوائم العملاء، 

:في هذا الصدد نجد هناك شروط تتطلبها حمایة الأسرار التجاریة و هي

.سریة المعلومات-

.القیمة الإقتصادیة للمعلومات-

.149إتخاذ حائز المعلومات و تدابیر جدیة للمحافظة على السریة-

- ARMAL Pedro,op.cit,p 282. ، و كذلك 119دعاء طارق بكر البشتاوي،المرجع السابق،صأنظر-148



49

بالمقابل المستفید ملزم هو أیضا بعدم إفشاء هذه الأسرار، و یجب علیه العمل قدر الإمكان 

.للمحافظة علیها و ألاّ یفشیها للغیر و لا للزبائن، لاسیما للمنافسین

كل هذا الإلتزام ساري المفعول خلال حیاة العقد، و یستمر بعد زواله، و هكذا یجب أن تبقى 

.150السریة المنقولة للمستفید سریة، مادامت هذه المعلومات غیر معممة على الناسالمعلومات 

یمنع على المستفید إستخدام كل ما إكتسبه خلال فترة العقد خاصة المعلومات و الأسرار و لا 

.ي بها لأحد یدل

  ةـدم المنافسـتزام بعـالإل -الفرع الثاني

كس شرط عدم المنافسة التطور الراهن في العلاقات الإقتصادیة، و یضفي المشروعیة على یع

عملیة الإحتكار التزاید، و قد نشأ الشرط في أول الأمر بمناسبة بیع المحل التجاري، و إنتهاء عقود 

لى إتفاقات التوزیع ، مؤدى ذلك أنه  نشأ إبتداء لإحتكار عوامل الإنتاج، ثمّ العمل إلاّ أنه إمتد بعد ذلك إ

.تطور لتكریس إحتكار التوزیع

من إنشاء أي نشاط مشابه لنشاط الفرانشیز مستفیدیمكن أن یتضمن عقد الفرانشیز شرط منع ال

و الذي مارسه طبقا لذات العقد ، بمعنى یمنع علیه و ذلك بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة،المتعاقد علیه

رقعة العقد خلال مدة زمنیة محددة و في إستعمال الخبرة و المعارف التي توصل إلیها نتیجة لتنفید 

.151جغرافیة معینة

نافسةمنتجاتمیعبدمع( العقدحیاةلخلارحلةم:رحلتینمعلىكونیالمنافسةعدمبالالتزامنإ

،لیمنع المستفید عدم المنافسة إلى بعد إنتهاء مدة العقدویمتد شرط ،)نفسهاالغایةدیهالتاجرمتحف دموع

الفرانشیز تتضمن شرط عدم سة نتج عن تنظیم عقدي فأغلب عقود المنافضر من مواصلة نشاطه، فح

كل العناصر و المعرفة الفنیة ،یم من إستخدام العلامات الممیزة، المنافسة و ذلك لمنع المستفید القد

.152عن الشبكة و لحمایة هویة و شهرة هذه الأخیرةالمعنویة التي تعبر

أساس مشروعیة شرط عدم المنافسة- أولا

إختلفت الآراء حول أساس مشروعیة شرط عدم المنافسة، و في هذا الصدد إتجه المشرع 

من 03فقرة  85و هذا ما جاء في المادة الأوروبي إلى إباحة شرط عدم المنافسة في عقود الفرانشیز

.182-181أحمد أنور محمد،المرجع السابق،ص -149

.117دعاء طارق بكر البشتاوي،المرجع السابق،ص-150

.112حمیش یمینة، المرجع السابق، ص -151
152- Législation et contrat ,op.cit.
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المنافسة للمانح ، نصوص تحدد فیه1988نوفمبر 30المؤرخ في 88/4087النظام الأوروبي رقم 

من هذا النظام و كما یحدد هذا النص للمستفید الإقلیم محل 02لك في نص المادة المستفید و ذو 

.153ممارسة نشاطه

إمتلاك ك، و قد ذهب البعض إلى تأسیس المشروعیة علىكما أكّد القضاء الأوروبي على ذل

، و من ثم حقه في إستبعاد المستفید من إستغلالها، و منعه من إتیان سلوك المانح لعناصر الفرانشیز

.یوقع اللبس في ذهن الجمهور طالما فقد صفته كمستفید

العناصر، و الواقع خر المشروعیة على أساس الملكیة المشتركة لبعضبینما یستبعد البعض الآ

أنّ الملكیة المشتركة و إن كانت قائمة إلاّ أنها لا تنال من مشروعیة الشرط فهي ملكیة تابعة لا تقف 

ذا طبیعة إتفاقیة تكتسب مشروعیتها إذا على قدم المساواة مع ملكیة المانح ، كما أن الشرط عمل إرادي 

ظام العام ، ومن ناحیة أخرى فإنّ الملكیة لم تصطدم بحظر صریح في القانون، أو تتعارض مع الن

العناصر رهین بعضالمشتركة تنقضي على إثر إنقضاء العقد، بل و إنّ إستمرار ملكیة المستفید على 

.بإرادة المانح

شرط عدم المنافسة أساسه عقدي یعود للطابع السري الذي تمتاز به المعرفة الفنیة و التجاریة و 

التي یتلقاها المستفید، و حتى لا یصبح هذا الأخیر منافسا للمانح بعد إنتهاء العلاقة كذا المساعدة الفنیة 

1982.154جانفي 28و هذا ما كرسه قرار مجلس العدل للمجموعة الأوروبیة، المؤرخ في التعاقدیة،

نطاق شرط عدم المنافسة-ثانیا

تفید مؤقتا من فرع النشاط لإزالة یبرر شرط عدم المنافسة كونه الوسیلة التي تسمح بإستبعاد المس

اللبس من ذهن الجمهور بالتعبیر عن زوال صفته،تلك الصفة المصحوبة بدرجة عالیة من التطابق بین 

.أعضاء الشبكة تمیز الفرانشیز عن غیره من العقود ذات الطابع التوزیعي كالإلتزام التجاري

المادیة، أو المعنویة ذات الطابع هكذا لا یقتصر شرط عدم المنافسة على إزالة المقومات

الملموس كالعلامة التجاریة المعبرة عن التطابق، و إنما یمتد إلى المضمون المعنوي غیر الملموس، و 

الواقع إنّ الشرط لا یغل ید المستفید عن مباشرة حق المانح، و إنما ینصرف إلى غل یده عن مباشرة 

.ه التجاریةیعبر عن قید على حریتحقوقه الخاصة، بل و

  :في 155یكمن نطاق هذا الشرط

153- Règlement n° 4087/88 de la Commission du 30 novembre 1988 concernant l'application de l'article 85
paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de franchise.

.137إنوجال نسیمة،المرجع السابق،ص-154
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:النطاق الزمني لشرط عدم المنافسة) أ

أي على  فقد حصرت اللائحة الأوروبیة للفرانشیز، و كذلك مختلف القوانین على تأقیت الشرط

، و رغم قصر المدة و إشتراط حصول المستفید على مقابل فإن أثر تحدید النطاق الزمني للشرط

الإضرار بمستقبل المستفید التجاري، وفیه إستلاء بطریقة غیر مباشرة على حق الشرط بالغ في 

.ملكیته لبعض العناصر مثل التحسینات التي أدخلها على المعرفة الفنیة

فكل ما كان یمتلكه بمناسبة عقد الفرانشیز سینتقل حتما إلى المانح بعد إنقضاء العقد، و من ثمّ 

، مع إستنباطه معرفة شهرة جدیدةتكوین عملاء جدد، و تنمیةتتطلب عودته إلى النشاط إعادة 

لها لو لم یتفق فنیة مغایرة لتلك التي یمتلكها المانح، و هذا ما یكبده نفقات باهظة ما كان لیتحم

التأمینات و فضلا عن أنه یظل ملتزما في مواجهة مستخدمیه بدفع الأجور .على عدم المنافسة

.وبغرض الإبقاء علیهم إلى حین إنقضاء مدة عدم المنافسة

:شرطالنطاق الموضوعي لل) ب

لیشمل نشاط الفرانشیز و كل نشاط مرتبط به، و یتحدد هذا النطاق الموضوعي للحظریمتد

، و یضع بذلك قیدا نما كذلك بالنشاط الفعلي للمنشأةالنطاق لا بالنظر إلى مضمون الإتفاق و إ

فیمكن أن یكون أساسا للحظر إذا كان من شأنه إیقاع العمیل في .دیدا على نشاط المستفیدج

مؤدى ذلك أن تتوقف منشأة المستفید تماما عن العمل المرتبط بالعقد المنقضى و إن اللبس،

.كان الإرتباط یسیرا، حتى و لو یتضمن إتفاق عدم المنافسة ذلك الحظر الموضوعي المطلق

المقابل في عدم المنافسة-ثالثا

قابلالم هذاالمنافسة و سابقا أن المستفید یحصل على عوض لقاء إمتناعه المؤقت عنقلنا  لقد

 عن یتولد لم إذا تعویضاً یعد لا عن المنافسة فهوالامتناع في یتمثلسلبيمقابلا لسلوكإنماو  منًاثلیس

.بعملالقیام عن الامتناعوإنماخطأ،

 و الشرط،سریانفترةالمستفید أثناءیتكبدهاالتيالنفقاتمنالمنافسة عدم مقابلعناصرتتكون

الأرباح هذه وتقدیرتجارته رأس ظل علىأنه لو تتحقق أَن كادت  أَرباحمنالمستفیدیفقدهما كذلك

ما ذلك العقد،انتهاءلحظة على المستفید السابقأعمال رقم إلى الاستنادیصعب إذ الصعوبة،بالغأمرًا

.324-323محمد محسن إبراهیم النجار،المرجع السابق،ص-155
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الأرباحمتوسط إلى التقدیر في الاعتمادكان یمكنوإنالمقابل هذا تحدید في بالغةصعوبة عن یكشف

.156الفرانشیزشبكات إلى المنضمةالإقلیم غیرنفس في المماثلةالمشروعاتتجنیهاالتي

إلى الحیاة التجاریة بعد إنقضاء مدة الحظر فلا تدخل في حساب أما عن نفقات إعادة المشروع 

المقابل و إنما یتحملها المستفید بحسبان أنه  بصدد إقامة منشأة جدیدة، بعد أن فقدت بنیانها القانوني 

.بإنقضاء الفرانشیز، یكون إذاً الوجود القانوني للمنشأة قد إنقضى مؤقتا بإنقضاء العقد

یجب أن تتوافر ،نستنتج أنه لتطبیق نص شرط عدم المنافسة على المستفید خلاصة لما رأیناه 

:عدة شروط و هي

منافسة المانح لفترة زمنیة أي أن یلتزم المستفید بعدم :تحدید و تقیید هذا الشرط من حیث الزمان-

التجاري ، و في عقود الفرانشیز، حددت الفترة بسنة بعد إنقضاء العقد و هذا حسب العرف معینة

.المتعلق بهذه العقود التجاریة

.أن یكون مقصورا على إقلیم جغرافي معین-

ن، و كلما كان مجال النشاط محددا، كلما إستفاد المانح أن لا یكون مقصور إلاّ على نشاط معی-

.أكثر من هذا النص

من و  مكان، ، و من حیث اللاّ إذا كان محددا من حیث الزمانعلیه، لا یطبق شرط عدم المنافسة إ

.حیث المحل

، و على هذا الأساس یحق للمانح عدم المنافسة، مسؤولیة المستفیدیترتب عن مخالفة شرط

.المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي ألحقت به

من توافر الشروط الثلاث المذكورة شرط عدم المنافسة لتقدیر القاضي، فله أن یتأكد یخضع 

.157یأخذ بعین الإعتبار الطرف المسؤول عن إنهاء العلاقة التعاقدیةو في كل الأحوال فإنهأعلاه  

ةـر المشروعـة غیـدم المنافسـع-الفرع الثالث

صور المنافسة غیر المشروعة، كما تترادف المصطلحات الفقهیة لوصف تلك الأعمال أو تتعدد

التصرفات غیر المشروعة التي یمكن أن تصدر من تاجر ما تنطوي على الخطأ یكون سببا في ضرر 

.تاجر آخر

.118طارق بكر البشتاوي،المرجع السابق،صدعاء  -156

.137إنوجال نسیمة، المرجع السابق ، ص -157
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أو المنافسة غیر الشرعیة أو الطفیلیةنجد من هذه المصطلحات المنافسة الممنوعة أو المحرمة

.158غیر المشروعةأو المنافسة المتعسفة أو المزاحمة 

یجب على المستفید عدم القیام بأفعال تعد من أفعال المنافسة غیر المشروعة، مثل عدم كما 

شبكة منافسة لعلامة المانح، الإحتفاظ على  إلىقیامه بأعمال تؤدي إلى الخلط أو الخداع، الإنضمام 

.مواد التعبئة و التغلیف و التي مازالت تحمل علامة أو تأشیرة المانح

رافي المحدد ي عقد الفرانشیز خارج المجال الجغممارسة النشاط المتفق علیه فمستفیدیمكن لللا 

غیر نه یدخل في إطار المنافسة نبي لألا یمكنه حتى و لو في بلد أجو في العقد بعد إنحلال العقد 

.159شریفة ال

مع تعدد صور المنافسة غیر المشروعة ، فإن الإعتداء على العلامات التجاریة یتحقق عادة 

بالإستعمال أو التقلید و هو ما یدخل ضمن الصور المعروضة سابقا أو قد یشترك في الحالتین منهما 

تربطه التيلامة التجاریة بعد إنقضاء العلاقة التعاقدیة في آن واحد، فالمستفید ملزم بعدم إستعمال الع

.160بالمانح

حیث جاء في الحكم ما 1968دیسمبر عام 16هذا ما یؤكده حكم لمحكمة النقض المصري في 

یترتب على كسب ملكیة العلامة التجاریة حق خاص لصاحبها یخول له وحده إستعمال «:یلي

، إلاّ أنّ الإعتداء على هذا الحق لا یتحقق إلاّ بتزویر العلامة أو العلامة و منع الغیر من إستعمالها 

.161»تقلیدها من المزاحمین لصاحبها في صناعة أو تجارة

ى المستفید فیمكن الحكم عل،ال المنافسة غیر المشروعة أحكام القواعد العامةعلى أفع تسريكما

.162على أساس المسؤولیة الجنائیة لقیامه بمنافسة غیر شرعیةالسابق

هناك من یرى أنّ شرط عدم المنافسة شرطا قاسیا على المستفید ، فإنه من المستحسن أن یستبدل 

هذا الشرط بشرط عدم الإنخراط، أو عدم الإنظمام إلى شبكة منافسة لشبكة المانح، و ذلك على 

.ذلك لمدة عام كامل و في الرقعة الجغرافیة المحددة في العقدالمستوى الوطني أو المحلي ، و 

سوف یسمح للمستفید من إستمراره في مزاولة نشاطه، و ذلك دون إستغلاله لعلامة هذا الشرط 

.163المانح التي قد سبق له إستغلالها

.281أحمد أنور محمد،المرجع السابق،ص -158
.112حمیش یمینة، المرجع السابق، ص -159
.281أحمد أنور محمد،المرجع السابق،ص -160
.136یاسر سید الحدیدي، المرجع السابق، ص -161

162- Législation et contrat, op.cit.
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مات تزاسوف نقوم بتقییم عقد الفرانشیز و ذلك من خلال دراستنا لمختلف الإلفي ختام بحثنا هذا 

و إجابة للإشكالیة التي قمنا بطرحها في بدایة بحثنا هذا فإننا نقول أن التي تقع على طرفي هذا العقد، 

عقد الفرانشیز و لكن هذا لا ینفي وجود الملقاة على عاتق طرفيالإلتزامات بین هناك نوع من التوافق

الفرانشیز یَظهر لنا جلیا تحكم المانح الإلتزامات ، فمن خلال دراستنا لعقد هذه توازن بعض الخلل في 

مر الناهي في هذه العلاقة و بزمام الأمور كونه الطرف المالك لمحل الفرانشیز و بالتالي هو الطرف الآ

ذلك على حساب المستفید الذي یعتبر الطرف الضعیف و الذي یلتزم بالتقید بكل أوامر المانح و تنفیذها 

.على الوجه المطلوب

التي تفرض على )الدخولأتاوى(المالیة الإلتزامات من خلالالإلتزامات هذه  عدم توازنیظهر كما 

لعلامة التجاریة ، فهي تعتبر مبالغ جزافیة، و عادة ما تكون هذه المبالغ هائلة نظرا لشهرة االمستفید

و   إنشاءعملیة اتكافة نفق دالمستفیلیتحمكماأهمیة المنطقة المعطاة و عدد المستفدین منه،و 

، كماالإنتاجیةالعملیةتخطیطنفقاتو كذلك  الفراشیزمنشأةتهیئةنفقات و هي  زالفرانشی ابإستع

یلتزم المستفید بدفع جزء من أرباحه في صورة أقساط دوریة و غالبا ما تكون نسبة مئویة من الدخل 

هذه الإلتزامات هناك إلتزامات إضافة إلى الإجمالي المتحصل للمستفید من المشروع محل الفرانشیز،

مبالغ مقابل خدمات ، ثمن الدعایة و الإعلان و التسویقمالیة أخرى تقع على المستفید و نجد منها

.مثل الخدمات الإستشاریةمحددة

قة تاركا المستفید في وضعیة كذلك هناك حالة رفض المانح تجدید العقد، فینسحب من العلا

.حرجة لا یحسد علیها

و ذلك فیما یخص التعویض إثر إنقضاء حالات أخرى تطرقنا إلیها في دراستنا لهذا البحثهناك

، و لكن عموما یمكننا القول أنه هناك )30ص(، و كذلك مشكلة المخزون المتبقي)30-29ص (العقد 

تطبیق یحققهاالتي ة یدعدالمزایا نظرا للنوع من التوازن في الإلتزامات الملقاة على أطراف عقد الفرانشیز، 

.ذلك الخللن مما یغطي هذا النظام على كلا الطرفی

كما بنفس الأسلوب التي نجحت به، ستنساخ للمشاریع الناجحة و تطبیقهیعتبر نظام الفرانشیز ا

.أن عامل الاسم التجاري الناجح له تأثیر كبیر لجذب المستهلك للمشروع و التعامل معه

جتماع مزایا غیر مسبق یحقق المعادلة الصعبة في إمتمیز و نظام اقتصاديیعتبر نظام الفرانشیز

حجم العمل الكبیر لتجارة الجملة، و الجملة والتجزئة معا من حیث البیع بالسعر الأعلى مع الحفاظ على 

.138إنوجال نسیمة، المرجع السابق ، ص -163
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مشروع بدیل ، وكذلك ال ینعمون بالدعایة العملاقة التي لا تحقق لأيإن العاملین تحت مظلة هذا المج

لا یستطیع المشروع البدیل تحقیقه، والتطویر الدائم  المكلف الذي والتسویقيالفنيالحدیث ب

فرصة نجاح أما %50 هيمشروع بدیل على مستوى العالم  أيفرصة نجاح فالإحصاءات تقول بأنّ 

.95تزید عن الفرانشیز %

، وولاء الموظفینالعمل ورفع كفاءة، وتوفیر فرص هذا النظام یحقق الأمن الاجتماعىإن 

أول ما یتبادر إلى الذهن هو ف ،الفرانشیزفعند ذكر مشروعاتتاح على حضارات العالم المختلفة، والانف

أن المنظمة إلاّ فهذه هي الفكرة المعروفة و المنتشرة لدى غالبیة الناس،مطاعم الوجبات السریعة،

وهذا یبدو .من الأنشطة التجاریةمختلفًانوعًا 75أكثر من قد أدرجت الفرانشیزالدولیة لمشروعات 

منطقیًا لأن ذلك الاقتصاد أصبح موجهًا بشكل أكثر للخدمات والتكنولوجیا، لذا أصبحت مشروعات 

تغطي كل المجالات بدءًا من الخدمات الإعلانیة والبریدیة والتغلیف والتعلیب والشحن إلى الفرانشیز

وبعض المجالات .أنظمة الأمن ومبیعات الفیدیو والإیجاراتالبناء وخدمات المواعید وفحص المنازل و 

الأخرى مثل الخدمات البیئیة وصالونات تصفیف الشعر والمساعدات والخدمات الصحیة والملابس 

بالحدائق تصال والكمبیوتر وخدمات العنایةات والخدمات التعلیمیة وخدمات الإوخدمات الأطفال والمنتج

أمثلة ممتازة للتطبیق الناجح  هذهكل  و راحات الطرق والوكالات السیاحیةتسإ والتجارة في الفنادق و 

.في كل المجالاتالفرانشیزلمشروعات 

فیها العمل بنظام الفرانشیز، فإن هذا یدفعا لنتساءل لما لا التي یمكن مجالات البإختلاف و تعدد 

ینتشر تطبیق مثل هذا النظام في الجزائر كما البلدان العربیة و الأوروبیة، فهنالك نقص كبیر في تطبیق 

ولقد ، ترقیتهو هذا النظام في الجزائر، رغم أن الفرانشیز یعتبر النظام المثالي للنهوض بإقتصاد الدولة  

ستغلال الأنشطةالوطني من خلال إتساع دارة إعلى مستوى الاقتصادالفرانشیز آلیة الیة فعّ ظهرت 

دائما تتراءى للمستثمرین في هذا المجال تخاوفات من المشاكل التي تنجر  ولكن الاقتصادیة والتجاریة،

أمام حمایة ل معوقاتكمما یشظیم قانوني لهذه الآلیة،أمام غیاب تنعن الخوض في مثل هذه العقود

حقوق المستفید من هذه الآلیة، خاصة عند نهایة العقد، الأمر الذي یدفع الأطراف إلى تنظیم كل 

.التفاصیل في العقد

هو هل سیبقى عقد الفرانشیز رهین السلاح القانوني في الجزائر؟ لكن السؤال الذي یبقى مطروح 

خاص بالفرانشیز و ه تنظیمبوضعهین و ذلك بتحریر هذا الر أم سیأتي یوم و یقوم المشرع الجزائري

من هذه العلاقة التجاریة كون الطرف المستفید حمایة ذلك لضمان حقوق أطراف هذا العقد، و خاصة 
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، فكما سبق و أن طرف المستفید من هذه العلاقةما یكون الإن لم نقل دائما المستثمر الجزائري غالبا 

كأحد الأنظمة التجاریة في بصفة رسمیة، "یزالفرانش"عبر وزارة التجارة تبني نظام الحكومة عرضت

، و حتى هذه 2009و هذا كان عام  الذي سیحمل الصفة القانونیة بصدوره في مشروع قانونر الجزائ

ف و مختلیبین واجباتهمابالإطار القانوني الذي یكفل حقوق طرفیه و الساعة لم یُتوج هذا العقد 

  .االإلتزامات الملقاة على عاتقهم

:نقترح بعض التوصیات

.بعقد الفرانشیزحث المشرع الجزائري على وضع تنظیم خاص.1

 هذه تحدیدیتم أن على ،التي تسبق إبرام العقدالفترة فيستفید للممعلوماتبتقدیمالمانح إلزام.2

المستفید یوقع على عقد بناء یجعل بشكل مفصل و واضح بدون أي لبس و خداع مما المعلومات

.صحیحةعلى معلومات

المانح لخطأ نتیجةمشروعھ في الأخیرھذاخسارة ةحال في المستفید تعویضبضرورةالمانحإلزام.3

من طرف جدي، أو في حالة إنھاء العقد بدون سبب خاطئةتقدیراتوأمعلوماتھإعطائ بسبب أو

.المانح و ھذا ما یلحق بالمستفید خسارة كبیرة

 من منعھ كذلك العقد،فترةطوالبتنفیذه تعاقد الذيللنشاط منافس بنشاطالقیام من المستفید منع.4

.المحددةالمدةانتھاءحال في إلاالعقدمدةانقضاء بعد مشابھنشاطأيمزاولة

قبلمقبولةمهلةضمنالمانح المستفیدإنذاراشتراطیقتضيمحددة،غیرلمدةمبرمًاالعقدكانإذا.5

.العقد، و إلاّ كان ذلك تعسفا من طرف المانحبفسخالمطالبة

المتبقي لدى المستفید لتفادي أیة المخزونمصیرعلىالعقدانتهاءحالفيمسبقاالاتفاقیتمأن.6

.مشاكل عند إنقضاء العقد

.العقدلهذاموحدعربيمصطلحإیجادعلى  العمل.7
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